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 بسم الل الرحمن الرحيم 

 عليكم ورحمة الل وبركاته، أما بعد:  سلام

في  لدرس   تفريغ   عل  اطلعت  من   فقد  المستنبطة  )إحكام    القواعد  كتاب 

العيد   له فهرسًا،  الإحكام( لبن دقيق  بتفريغه بعض الإخوة ووضعوا  قام   ،

 ( منتقاة من كتاب إحكام الأحكام وأسميته:  الل بكرمه ( فوائد  في هذه    -، وقد يسر 

 النقولت لمصادرها، مع بعض التعديلات.   توثيق الطبعة الثانية  

 أسأل الل الذي ل إله إل هو أن يجعله نافعًا لعباده مقبولً عنده سبحانه وتعال. 

 والسلام عليكم ورحمة الل وبركاته 

 

 د. عبد العزيز بن ريس الريس 

 المشرف عل موقع الإسلام العتيق 

http://islamancient.com 

 ه ـ1446

 

http://islamancient.com/
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 بسم الل الرحمن الرحيم 

 مقدمة:

العيد  ف دقيق  ابن  العلامة  شرحَ  الكتاب   قد  واشتهرَ  الأحكام(  )عمدة 

شرح  أصله  في  والكتاب  الأنام(،  سيد  أحاديث  شرح  في  الإحكام  )إحكام  باسم: 

فَه أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، المولود في  ـل )عمدة الأحكام( الذي ألَّ

السنة  441السنة   ما    هـ  600هـ، والمتوفى في  أن يجمعَ  الكتاب  هذا  وشرطه في 

المصنف   إيفاء  في  البحث  وليس  الشيخان،  عليه  اتَّفق  مما  الأحكام  أحاديث  من  تيسرَّ 

بشرطه وما ذكره في الكتاب مما لم يتفق عليه الشيخان، بل مما لم يُُرجه البخاري ومسلم  

 وإنما هذا أصل الكتاب، وهو )عمدة الأحكام(. 

الأحكام(   )عمدة  أحاديث  اعتاد   430وعدد  وقد  النرسخ،  اختلاف  مع  حديثًا، 

)عمدة   كتاب  أنفع،  أيهما  السؤال:  ويكثُر  الكتاب،  هذا  أن يُفظوا  الدارسي  من  كثير  

 الأحكام( لأب محمد المقدسي أو كتاب )بلوغ المرام( للحافظ ابن حجر؟ 

له فيما كُتب من   وخلاصة الجواب: أنَّ كتاب )بلوغ المرام( ل مثيلَ له ول نظيَر 

 أدلة الأحكام؛ وذلك لما يلي:

أنه حاولَ أن يستقصي أشهرَ الأدلة التي يستدلر بها أصحاب المذاهب  :الأمر الأول

 الأربعة في كثير من المسائل الفقهية. 

طويل   :الأمر الثاني بحديث   يأتي  فلا  الشاهد،  عل  القتصار  عل  اجتهد  أنه 

 وشاهده في سطر واحد، فيسهُل عل الطالب أن يُفظه. 
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مَن   :الأمر الثالث ذكر  أو  ببيان صِحتها وضعفها  كثيًرا من الأحاديث  يعقب  أنه 

 صححها أو ضعفها. 

أن كتاب )بلوغ المرام( أوسع من غيره، فقد ذكر أبوابًا كثيرة، وعدد    :الأمر الرابع

 حديث.   1600أحاديثه عل ترتيب العلامة محمد حامد الفقي  

الأحكام) أما   وهو    (عمدة  الل  كتاب  بعد  كتابي  أصح  عل  اعتمد  أنه  ته  فمزيَّ

لكنه   مسلم،  وصحيح  البخاري  من    صحيح  كثير  في  الشاهد  عل  يقتصر  ل 

بل يُورد الحديث بطوله، مع أنَّ الشاهد قد يكون في سطر أو دونه، فيصعب   ،المواضع

 عل الطالب حفظه، وإذا حفظه قد يصعب عليه الستشهاد به. 

ثم لأنه اقتصر عل ما اتفق عليه الشيخان صار عدد أحاديثه أقل من أحاديث  

المذاهب   علماء  بها  استدل  التي  الأدلة  أشهر  ذكر  في  يجتهد  لم  ثم  المرام(،  )بلوغ 

الأربعة؛ لأنَّ شرطه يُتلف وهو ذكر ما اتفق عليه الشيخان من أحاديث الأحكام،  

 إل غير ذلك. 

مُقارنة   ول  سواء  أعلم -فلا  والل  لي  يظهر  و)عمدة    -فيما  المرام(  )بلوغ  بي 

يُفظ   أن  بقوة  فأنصحه  ة،  هِمَّ وصاحبَ   
حفظ  قويَّ  الطالب  كان  فإذا  الأحكام(، 

كتاب   وبعد حفظ  الواسطية(  و)العقيدة  التوحيد(  )كتاب  بعد حفظ  المرام(  )بلوغ 

 الل، أو معهما. 

التوحيد( و)العقيدة  الل، وأن يُفظ )كتاب  العلم أن يُفظ كتاب  فلابد لطالب 

الطالب   الواسطية(، وأن يُفظ )بلوغ المرام(، فإنَّ هذه الكتب مفيدة للغاية في مسيرة 

 في تعبردهِ واستدللهِ وغير ذلك. 
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ومن   عل شرحه،  وتواردوا  العلم  أهل  من  جماعة   الأحكام(  )عمدة  وقد شرحَ 

قة والتأصيل وعدم الإطالة وإنما شرحه متوسط-أميز هذه الشروح     -وقد جمعَ بي الدِّ

هو ابن دقيق العيد، وهذا ليس غريبًا؛ لأنَّ أبا الفتح القشيري ابن دقيق العيد عالم  محقق  

  ، وفطن  ذكيٌّ  عالم   وهو  الفقهية،  والقواعد  الفقه  بأصول  معرفة  وهو صاحب  ح،  مُنقِّ

 . وهذا يتضح من شرحه  

لعام   شعبان  شهر  من  والعشرين  الخامس  اليوم  في  العيد  دقيق  ابن  وُلد  وقد 

هـ، فهو ممن عاصَر شيخ الإسلام  702في أول شهر صفر للعام    هـ، وتوفي  625

تيمية   ابن  الظلام  ومصباح  الأنام  وليس  ومفتي  العالمان،  هذان  تعاصَرَ  فقد   ،

المقام مقام مفاضلة بينهما، وفي ظني أنه ل يوجد في عصر ابن تيمية ول قبله من قرون 

 ومن باب أول ول بعده من يُدانيه فضلًا عن أن يُساويه. 

أذكر هذا   كتبًا لبن    -وأيمُ الل-ولست  مَنَّ اللُ عليَّ وقرأتُ  قد  بًا له، وإنما  تعصر

علم   في  ل  بينهم،  مُقارنة  فلا  تيمية،  ابن  الإسلام  لشيخ  وقرأت  ولغيره،  العيد  دقيق 

الفوائد   ذِكر  في  ول  التُّجيح،  قوة  في  ول  الفقهية،  القواعد  في  ول  الفقه،  أصول 

يتعلق بالعتقاد والتوحيد والبدع   فيما  أما  البدع،  فهذا  والستنباطات، ول في تأصيل 

ليس مجالً للمقارنة، فإنَّ شيخ الإسلام إمام  فريد  من الأئمة المتأخرين في تحقيق مذهب  

 السلف وبيانه، بخلاف ابن دقيق العيد فإنه متأثر  بالعتقاد الأشعري. 

اسمه: محمد بن علي بن وهب القشيري المصري، وكان    وابن دقيق العيد  

ا   ً كثيًرا وتبصرر نقلًا  ترى في شرحه  لذا  الشافعي،  المذهب  إل  انتقل  ثم  المذهب  مالكي 

فيما يتعلق بالمذهب المالكي والمذهب الشافعي؛ لأنه خبير  بهما أكثر من المذهب الحنفي  

 والمذهب الحنبلي. 
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السلام،  عبد  بن  العز  الأول  عالمان:  أبرزهم  ومن  مشايخ،  العيد  دقيق  ولبن 

علومه،   أخذ  وقد  للنووي  مُلازمًا  كان  أنه  عطار  ابن  علم  وقوة  عطار،  ابن  والثاني 

زين    . والنووي من العلماء المتأخرين المبرِّ

انتقاؤها من شرح ابن دقيق   -بفضل الل-بعد ذلك، أذكر الفوائد التي تيسرَّ لي  

بانتقاء   الفوائد  هذه  ب  وأُقرِّ مفيدًا،  أراه  ما  واستخرجت  الأحكام(  )عمدة  عل  العيد 

، ثم مناقشة ما تيسر من هذه الفوائد، وقد اعتمدت طبعةً  -والل أعلم -أهمها فيما أظن  

العمدة،   عل شرح  العدة  حاشية  مع  مجلدات  ثمانية  في  طُبعت  خلروف،  محمد  بتحقيق 

 . -جزاهم الل خيًرا-طبعة وزارة الشؤون الإسلامية بقطر 
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 (: 1الفائدة )

في كتابه )العدة( في حاشيته عل شرح   ( بيَّ الصنعاني  23/    1في صفحة )

ابن دقيق العيد، أنَّ هذا الشرح من إملاء ابن دقيق العيد عل تلميذه ابن الأثير، ويعني  

العيد، فإذن هذا   ابن دقيق  الحلبي، وهو من تلاميذ  الدين بن الأثير  بابن الأثير: عماد 

الشرح إملاء  مِن ابن دقيق العيد عل تلميذه، فقيَّد تلميذه هذه الفوائد ثم صارت هذا  

 الكتاب المفيد. 

 (:2الفائدة )

عَِتْ    ...   "فائدةً نفيسةً، فيقول:    ( ذكر ابن دقيق العيد  96/    1في الصفحة )  إذَا جُم

دِيثِ   قم الَْْ . -طمرم هم مْكنِم جَُْعم ْمَعم مَا يم هَا عَلََ بَعْضٍ، وَيُم  . "  فَبهِِ يَظْهَرم الْْمرَادم   : أَنْ يَسْتَدِلُّ بَعْضم

يُبيِّ   وهذا    يعني  الحديث،  لمعنى  فيه كشف   وألفاظه  الحديث  أنَّ جمعَ طرق 

مفيد للغاية، فمن أراد أن يتكلم عل فقه حديث فلا يكتفي الكلام عل المتن الذي أمامه،  

فإنَّ   ملحوظ،  وهذا  المراد،  له  ينكشف  حتى  وألفاظه  ومتونه  طرقه  يجمع  أن  يُُاول  بل 

بعض الأحاديث يكون فيها نوع اختصار بخلاف بعضها، فلذا إذا جُمعت المتون بعضها  

 إل بعض فيتضح المراد. 

فإنه   الأثير،  لبن  الأصول(  )جامع  كتاب  إل  بالرجوع  كثيًرا  ينفع    وهذا 

يذكر ما أخرجه الشيخان ومالك  في )الموطأ( وبقية الكتب الستة إل ابن ماجه، ويذكر  

الألفاظ   ذلك  بعد  تقرأ  فيه  المتن  قرأت  فإذا  وغيره،  رزين،  ككتاب  أخر  كتب  زيادة 

 الأخرى في البخاري ومسلم ثم في غيرهما، فيتَّضح المراد من المتن. 
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 (:3الفائدة )

( الصفحة  ذكر  109/    1في   )  « ذكر حديث:  فلما  مفيدةً،  فإنَّ قاعدةً   ...

يده باتت  أين  يدري  لا  قال:  (1)«  أحدكم  يَقْتَضِِ    "،  لَا  كَّ  الشَّ أَنَّ  تَقْتَضِِ  وَالْقَوَاعِدم 

كْمِ، إذَا كَانَ الْأصَْلم   وبًا فِِ الْْم جم ودًا.وم : الطَّهَارَةم   الْْمسْتَصْحَبم عَلََ خِلََفهِِ مَوْجم وَالْأصَْلم

يْدِ[  ازٌ عَنْ مَسْأَلَةِ الصَّ  . "فِِ الْيَدِ، فَلْتمسْتَصْحَبْ ]وَفيِهِ احْتَِِ

« حديث:  في  يدهأي  باتت  أين  يدري  لا  أحدكم  فإنَّ  اليد  ...  طهارة  الأصل   »

اليد، وقوله:   إل الأصل وهو طهارة  نرجِع  فإذَن  ازٌ    "والنجاسة مشكوكة،  احْتَِِ وَفيِهِ 

يْدِ  الحظر، بخلاف الأعيان فإنَّ    ؛ وذلك أنَّ الأصل في الصيد والأطعمة"عَنْ مَسْأَلَةِ الصَّ

الأصل فيها الطهارة، فإذن إذا ورد شكٌّ فإنه ل ينقل عن الأصل، بل نبقى عل الأصل  

بيانه   سيأتي  كما  بالمستحب  عمل   بالشك  تعال-والعمل  الل  شاء  يقول:    -إن  لذِا 

كْمِ " وبًا فِِ الْْم جم كَّ لَا يَقْتَضِِ وم فإذن الشك ل يفيد الوجوب    "  وَالْقَوَاعِدم تَقْتَضِِ أَنَّ الشَّ

 وإنما يفيد الستحباب، والشك ل ينقل عن الأصل بل يبقى الأصل ثابتًا. 

 (:4الفائدة )

دِيثِ    ":  ( قال  115/    1في الصفحة ) لَ بهِِ فِِ الَْْ لِّ وَ    -أَنَّ الَْْعْنَى الَّذِي عم وَهم

ودٌ فِِ حَالِ الْيَقَظَةِ. تهِِ   جَوَلَان الْيَدِ مَوْجم ومِ عِلَّ مم عم
كْمم لِ مُّ الْْم إل مسألة     ، أشار  "  فَيَعم

العموم عند الأصوليي   أنَّ  المعنوي، وذلك  العموم  الفقه، وهي  مهمة في علم أصول 

 نوعان: 

 

 (. واللفظ لمسلم. 278( رقم )160/ 1)ومسلم (، 162( رقم )44/ 1)البخاري  (1)
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وفي   النوع الأول: النفي،  سياق  وفي  الشرط،  سياق  في  كالنكرة  اللفظي،  العموم 

العموم   عل  يدل  ما  أو   ،... الدعاء  سياق  وفي  الستفهام،  سياق  وفي  النهي،  سياق 

 بلفظه كلفظ )كل(، فهذا يسمى العموم اللفظي. 

العموم المعنوي، وهو النظر إل المعنى، فإنَّ الحكم يكون مُعلَّلًا بعِلة  النوع الثاني:

يَدَهم  : » صلى الله عليه وسلموهذه العِلة تقتضي عمومًا، كقوله   مْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلََ يَغْمِسْ  كم إذَِا اسْتَيْقَظَ أَحَدم

هم  هم لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدم نَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلََثًا، فَإنَِّ « الأصل  بَاتَتْ : »صلى الله عليه وسلم ، قوله (2)« فِِ الِْْ

في البيتوتة والمبيت أنه يكون ليلًا، فقد يُستفاد أنَّ الحديث خاصٌّ بنوم الليل كما ذهب  

هم : »صلى الله عليه وسلمإليه بعض أهل العلم، لكن بمقتضى التعليل بقوله   هم لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدم « فَإنَِّ

 يكون شاملًا لنوم الليل والنهار لعموم العلة. 

قوله   عل  »صلى الله عليه وسلمويُجاب  فلا  بَاتَتْ :  كذلك  كان  وما  الغالب،  مخرج  خرجَ  بأنه   »

أبو   وساق  متنها،  يذكر  ولم  إسنادها  مسلم  الإمام  ساق  رواية  جاءت  فقد  له،  مفهوم 

، أنه ذكر نوم الليل، وهذا ل يتعارض مع ما تقدم ذكره؛ لأنه  (3)   داود متنها وإسنادها

 بمقتضى العموم المعنوي يشمل الليل والنهار، وذِكرُ الليل خرجَ مخرج الغالب. 

  

 

 (. واللفظ لمسلم. 278( رقم )160/ 1) ومسلم(، 162( رقم )44/ 1) البخاري (2)

 (. 103( رقم )75/ 1»سنن أبي داود« )، و(278( رقم )160/ 1)صحيح مسلم  (3)
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 (:5الفائدة )

قَوْلِنَا  ":  ( قال  115/    1في الصفحة ) بَيَْْ  الْفَرْقم  سْتَحَبُّ فعِْلم    "وَلْيمعْلَمْ  يم

قَوْلِنَا    "كَذَا   هم    "وَبَيَْْ  تَرْكم كْرَهم  مََ.  "يم بَيْنَهم مَ  تَلََزم الْفِعْلِ،    فَلََ  سْتَحَبَّ  مم ءم  ْ الشََّّ ونم  يَكم فَقَدْ 

كِ، كَصَلََةِ  ْ وهَ التَِّ ونم مَكْرم حَى مَثَلًَ، وَكَثيٍِر مِنْ النَّوَافلِِ  وَلَا يَكم  . "الضُّ

إل مسألة  مهمة، وهي أنَّ ترك المستحب ل يلزم منه الكراهة مطلقًا،   يُشير  

وهذه المسألة يذكرها العلماء في كتب أصول الفقه وغيره، فيُقرر ابن دقيق العيد تقريرًا  

له   المستحب  ترك  إنَّ  يُقال:  وإنما  مطلقًا،  الكراهة  منه  يلزم  المستحب ل  ترك  أنَّ  بديعًا 

 حالن: 

الكراهة،    الحال الأولى: يستلزم  فهذا  ونقيضهُ،  ه  ضدر وفُعِل  المستحب  تُرك  إذا 

كمثل دخول المسجد، فإنه يُستحبر دخول المسجد بالرجل اليمنى، فإذا تركَ المستحب  

يكون   هذا  فمثل  اليسرى،  برجله  يدخل  أن  وهو  ذلك  عكس  يفعل  أن  منه  لزم 

 مكروهًا. 

الضحى،    الحال الثانية: يُفعل ضِدهُ، كتُّكِ سنة  أن  المستحب  ترك  يلزم من  ألَّ 

مَن صل سنة الضحى فقد فعل مستحبًّا، ومن تركَ ل يُقال فعلَ مكروهًا، ومثل ذلك  

 صلاة الرواتب، فمن فعلها فقد فعل مستحبًّا ومَن تركها ل يُقال فعل مكروهًا. 

 (:6الفائدة )

طْلَقم التَّأْثيِِر أَعَمُّ مِنْ    ":  ( قال  119/    1في الصفحة )  التَّأْثيِِر باِلتَّنجِْيسِ.وَمم

 ِ بموتم الْأخََصِّ الْْمعَيَّْ بموتِ الْأعََمِّ ثم  . "  وَلَا يَلْزَمم مِنْ ثم
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ورود النجاسة عل الماء وأنه مؤثر، قال صحيح أنه مؤثر وثبوت    لما ذكرَ  

التأثير تنجيس الماء، فثبوت الأعم   ر في الماء ل يلزم منه أن هذا  أثَّ -الأعم وهو أنه 

 . -وهو تأثير أخص وهو النجاسة -ل يلزم منه ثبوت الأخص    -وهو التأثير 

 وهذا مفيد في كثير من المسائل الفقهية. 

 (:7الفائدة )

الصفحة ) قال  160/    1في   )    أو ا  تعبرديًّ دارَ بي كونه  إذا  أنَّ الحكم  مُبيِّناً 

معقول المعنى فالأصل أنه معقول المعنى؛ وذلك أنَّ هذا هو الغالب في الأحكام، يقول  

  :"  ِِكَوْنه عَلََ  هم  لم حََْ كَانَ  الَْْعْنَى،  مَعْقمولَ  أَوْ  تَعَبُّدًا،  كَوْنهِِ  بَيَْْ  كْمم  الْْم دَارَ  مَتَى  هم  لِأنََّ

ولَةِ الَْْعْنَى مَعْقمولَ الَْْعْنَى أَوْلََ.  ."لِنمدْرَةِ التَّعَبُّدِ باِلنِّسْبَةِ إلََ الْأحَْكَامِ الَْْعْقم

الكلام  هذا  مِن  نحوًا  ذكر  الدين   وقد  عبد    عز  وهذا  ،    ( 4) السلام ابن 

معقوليَّ  في  اختُلف  فإذا  للغاية،  حكم  مفيد  في  المعنى  المعنى    ة  معقول  أنه  فالأصل 

 لأنه الغالب في الأحكام. 

 (:8الفائدة )

الصفحة ) بن مغفل ( في  185/    1في  الل  :    ثنايا كلامه عن حديث عبد 

ابِ ...  » َ التُِّ فِِ  الثَّامِنَةَ  وهم  رم إن    (5)   « وَعَفِّ فيقول  الكلب،  ولوغ  عند  التَّتُّيب  وحديث 

ى إل غيره، ويُعلل ذلك بقاعدة فقهية   . الحكم خاصٌّ بالتُّاب ول يُعدَّ

 

 . (99، 2/5قواعد الأحكام ومصالح الأنام ) (4)

 (. 280( رقم: )162/ 1) »صحيح مسلم« (5)
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لََْ   "يقول:  ف ءِ  ْ بذَِلِكَ الشََّّ يََْتَصُّ  مَعْنًى  وَاحْتَمَلَ   ، ٍ عَيَّْ ءٍ مم بشََِّْ وَرَدَ  إذَا  النَّصَّ  لِأنََّ 

فيِهِ.   ِ الْْمعَيَّْ وصِ  صم رَاحم خم وَاطِّ  ، النَّصِّ إلْغَاءم  زْ  ابِ    يَُم َ باِلتُِّ لَِْا    -وَالْأمَْرم  ْتَمِلًَ  مُم كَانَ  وَإنِْ 

وهم  وَ زِيَادَةم التَّنْظيِفِ    ]أي لغيره وهو التنظيف[  ذَكَرم   فَلََ نَجْزِمم بتَِعْيِيِْ ذَلِكَ الَْْعْنَى.   -وَهم

الَْْعْنَى وَهَذَا  ابَ،  َ وَالتُِّ الَْْاءَ  أَعْنيِ  رَيْنِ،  طَهِّ مم بَيَْْ  مْعم  الَْْ وَ  وَهم  ، آخَرم مَعْنًى  هم  زَاحَِم يم هم   فَإنَِّ

ابمونِ وَالْأمشْنَانِ  ودٌ فِِ الصَّ  . " مَفْقم

يقررُ أن ذِكرَ التُّاب لمعنى في التُّاب غير معنى التنظيف، فإذن يُتص الحكم به،  

م   يُتيمَّ لذلك  التُّاب،  أو  الماء  إما  المُطهرات  فإنَّ  المُطهرين،  أحد  التُّاب  أنَّ  وهو 

ى هذا إل غيره من الصابون والأشُنان ...إلخ، فمتى ما وُجد   بالتُّاب، فيقول: ل يُعدَّ

في   يوجد  لم  فلما  المعنى،  هذا  فيه  يكون  أن  إل  غيره  به  يُلحق  فلا  معنىً  مُعيَّ   
لفظ  في 

معنًى   التُّاب  في  لأنَّ  بالتُّاب؛  يُلحق  أن  يصح  فلا  التنظيف  إل  والأشنان  الصابون 

 زائدًا وهو أنه أحد الطهورين. 

ل   دودة شريطيَّة  الكلب  لعاب  من  يُرج  أنه  ذكروا  قد  المعاصر  الطب  وفي 

يُصل تنظيفها وإتمام تنظيفها إل بالتُّاب، فهذا يؤكد المعنى الذي أشار إليه ابن  

 . دقيق العيد  

 (:9الفائدة )

 ( الصفحة  قال:  186/    1في  التتُّيب  الكلام عن حديث  َعْنَى    "( في  الْْ إِنَّ  فَ

صِيصٍ:   تََْ وْ  أَ الٍ  بِإِبْطَ النَّصِّ  عَلََ  عَادَ  ا  إذَ طَ  بَ نْ مسْتَ نْموعٌ الْْ مِنْ    مََ عٍ  جَُْ عِنْدَ 

يِّيَْ 
ولِ  . "أَعلَمم ، وَاللهم  الْأمصم
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النص   عل  يعود  المعنى  وهذا  الحكم،  من  معنىً  والدارس  الفقيه  استنبط  إذا 

هذا   يُتار  وهو  الأصوليي،  من  جمع  عند  ممنوع  هذا  يقول  بالتخصيص،  أو  بالإبطال 

 . -إن شاء الل- تفصيل مفيد القول من حيث الجملة وإل سيأتي في كلام له

 (:10الفائدة )

َا ﴿( ذكر مسألة دخول الغاية في المغُيَّا، كقوله تعال:  206/    1في الصفحة ) يَا أَيهر

المَْرَافِقِ  إِلَ  وَأَيْدِيَكُمْ  وُجُوهَكُمْ  فَاغْسِلُوا  لاةِ  الصَّ إِلَ  قُمْتُمْ  إِذَا  آمَنُوا  ذِينَ   [6]المائدة:    ﴾الَّ

هل هي بمعنى )مع( فتدخل المرافق؟ سواء في هذه الآية أو في غيرها من    ﴾إِلَ ﴿ قوله:  

 الأدلة، أو أنها تفيد انتهاء الغاية فلا تدخل المرافق؟ 

وَل تَأْكُلُوا أَمْوَالََمُْ إِلَ  ﴿ هذه مسألة كثُر كلام الفقهاء والأصوليي فيها، وكقوله تعال:  

تكُِمْ ﴿ هنا )إل( بمعنى )مع(، وكقوله:  [ 2]النساء:   ﴾ أَمْوَالكُِمْ  ةً إِلَ قُوَّ أي   [ 52]هود:   ﴾ وَيَزِدْكُمْ قُوَّ

)مع( قوتكم، ففي بعض الأدلة يتَّضح من القرائن أنَّ )إل( بمعنى )مع( فتدخل الغاية في  

المغُيَّا، وبعض الأدلة تتضح القرائن أنَّ الغاية ل تدخل في المغُيَّا، وبعض الأدلة ل تدل القرائن  

 ل عل هذا ول عل هذا، فكيف يُتعامَل مع هذا النوع؟ 

ويقول   العيد،  دقيق  ابن  هذا  عل  انْتهَِاءِ   "إلََ    "لِأَنَّ    ":  تكلم  فِِ  حَقِيقَةٌ 

لُّ عَلََ    "مَعَ    "الْغَايَةِ، مَََازٌ بمَِعْنَى   ِ حَقِيقَتهِِ وَيَدم فْظِ بَعْدَ تَبَيُّْ اَ حَقِيقَةٌ فِِ  وَلَا إجَُْالَ فِِ اللَّ أَنََّّ

الْعَرَبيَِّةِ عَلََ ذَلِكَ. أَهْلِ  وصِ  الْغَايَةِ: كَثْرَةم نمصم اَ بمَِعْنَى    انْتهَِاءِ  قَالَ: إنََّّ فَلَمْ    "مَعَ    "وَمَنْ 

اَ حَقِيقَةٌ فِِ ذَلِكَ. رِيدَ الْجََْازَ  يَنمصَّ عَلََ أَنََّّ وزم أَنْ يم  .  "  فَيَجم



13 

 

 

عل أنَّ )إل( بمعنى انتهاء الغاية بكثرة ورودها في ذلك في كلام أهل    عتمد  ا ف 

وأنه في أكثر ألفاظ    ( 6)   العربية، وقد ذكر نحوًا من كلامه ابن هشام في كتابه )مغني اللبيب( 

أهل اللغة لفظ )إل( ل تدخل الغاية في المغُيَّا، وهذا التُّجيح قوي، وهو بالنظر إل الأكثر؛  

وذلك أنَّ الأصل في اللفظ الشرعي أن يُُمَل عل معنىً شرعي إذا كان هناك معنىً شرعي،  

وهو ما تقدمت الإشارة إليه بأن تكون قرينة أو دليل يدل عل دخول الغاية في المغُيَّا، فإن لم  

، وهذا أصح أقوال أهل العلم وهو قول  لغة فيُنتقَل إل ال   ، فإن لم يكن عرف فيُنتقَل إل ال يكن  

 .( 7)   وجماعة من أهل العلم   والقرافي   أب يوسف 

-أنه إذا كان ما قبل )إل( وما بعدها من جنس واحد،    -والل أعلم-ويظهر لي  

واحد والمغُيَّا من جنس  الغاية  كانت  إذا  يكن  -أي  لم  فإن  بعض،  بعضها في  فيدخل   ،

كذلك فلا يدخل بعضها في بعض، وقد ذكر هذا إمام من أئمة اللغة وهو أبو العباس  

د    .  (9)  ، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية(8)  ابن المبرِّ

اللغة   في  الأغلب  جهة  من  العيد  دقيق  وابن  هشام  ابن  كلام  أنَّ  بصفة   وذلك 

فقوله   تقرير  خاص،  في  د  المبرِّ ابن  العباس  أبو  وهو  اللغة  أئمة  مِن  إمام  وكلام  عامة، 

 .(10) ( مُعتبَر في هذا التقرير الخاص، واختار هذا القول ابن قدامة في كتابه )المغني

 

 .(104»مغني اللبيب عن كتب الأعاريب« )ص (6)

 (. 19/253(، وانظر: مجموع الفتاوى )1/141نثر الورود شرح مراقي السعود ) (7)

 (. 172/ 1نقلا عن ابن قدامة في »المغني« ) (8)

 . (163/ 1)  لابن تيميةشرح عمدة الفقه  (9)

 (. 172/ 1بأن نقل كلام ابن المبرد وأقره »المغني« ) (10)
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المرفق من جنس اليد، إذن تدخل   [6]المائدة:    ﴾وَأَيْدِيَكُمْ إِلَ المَْرَافِقِ ﴿فقوله تعال:  

َ لَكُمْ الْخيَْطُ  ﴿الغاية في المغُيَّا، بخلاف الصيام، قال سبحانه:   بُوا حَتَّى يَتَبَيَّ وَكُلُوا وَاشْرَ

اللَّيْلِ  إِلَ  يَامَ  الصِّ روا  أَتِم ثُمَّ  الْفَجْرِ  مِنْ  الأسَْوَدِ  الْخَيْطِ  مِنْ  فالليل    [187]البقرة:    ﴾الأبَْيَضُ 

 يدخل الليل في النهار. يُتلف عن النهار، فإذن ل  

سبحانه:   أَمْوَالكُِمْ ﴿ وقوله  إِلَ  أَمْوَالََمُْ  تَأْكُلُوا  واحد،    [ 2]النساء:    ﴾ وَل  جنس   المال 

الُمغيَّا، وقوله سبحانه:   الغاية في  تِكُمْ ﴿ فتدخل  قُوَّ إِلَ  ةً  قُوَّ القوة  [  52]هود:    ﴾ وَيَزِدْكُمْ  فأيضًا 

الُمغيَّا، وهذا أظهر   وما حكاه ابن دقيق العيد    -والل أعلم -بمعنى واحد فتدخل الغاية في 

د   خاصٌّ في نوع     وابن هشام هو في اللغة بصفة  عامة، إل أنَّ كلام أب العباس ابن المبرِّ

 . -والل أعلم -وهو أن يكون الغاية والُمغيَّا من جنس  واحد،  

 (:11الفائدة )
( الصفحة  ذكر  217/    1في   )   في لأنه  و)مثل(؛  )نحو(  لفظ  بي  الفرق 

وئِي هَذَا  »الحديث قال:   ضم أَ نَحْوَ وم   "نَحْوَ    "لَفْظَةم    ":  ، فيقول  (11)   «...مَنْ تَوَضَّ

طَابقِم لَفْظَةَ   لِّ وَجْهٍ، إلاَّ فِِ يَقْتَضِِ    "مِثْلَ    "فَإنَِّ لَفْظَةَ    "مِثْلَ    "لَا تم هَا الْْمسَاوَاةَ مِنْ كم ظَاهِرم

الْوَحْدَةِ  مََ عَنْ  هم ْرِجم ، بحَِيْثم يَم قِيقَتَيِْْ بَيَْْ الَْْ رَ  التَّغَايم يَقْتَضِِ  الَّذِي  نَحْوَ    "وَلَفْظَةم  .  الْوَجْهِ 

 . "... لَا تمعْطيِ ذَلِكَ  "

 (:12الفائدة )
 ( الصفحة  فقال:  222/    1في  مفيدًا،  كلامًا  ذكر  وعِ    "(  مََْمم عَلََ  مرَتَّبم  وَالْْ

ا إلاَّ بِدَلِيلٍ خَارِجٍ  بمهم عَلََ أَحَدِهَِِ مْرَيْنِ: لَا يَلْزَمم تَرَتُّ  . "  أَ

 

 (. 226( رقم: )141/ 1)  مسلم«(، »صحيح 159رقم ) ( 43/ 1) »صحيح البخاري« (11)
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فإنه    عل حديث حُمران مول عثمان عن عثمان    وذلك أنه يتكلم  

الوضوء ثلاثًا قال:  ذكرَ صفة  الل    لما  وئِي هَذَا »   : صلى الله عليه وسلم قال رسول  ضم أَ نَحْوَ وم تَوَضَّ مَنْ 

ذَنْبهِِ  مِنْ  مَ  تَقَدَّ مَا  لَهم  فِرَ  غم نَفْسَهم  فيِهِمََ  ثم  َدِّ يُم لَا  رَكْعَتَيِْْ  فَرَكَعَ  قَامَ  فيقول:  ( 12)   « ثممَّ   ،

النبي   أ كوضوء  يتوضَّ ب من أن  مُركَّ الثواب وهو مغفرة ما تقدم من ذنبه  حصول 

ث به نفسه. الذي نقله عثمان    صلى الله عليه وسلم   ، وألَّ يُُدِّ

الفضل مركب   فإذا جاءت الأحاديث بذكر فضل، وهذا  وهذه قاعدة مفيدة، 

أحد   أنَّ  تبيَّ  إذا  إل  باجتماعهما،  إل  الفضل  يكون  فلا  ثلاثة،  أو  أمرين  أو  أمر  من 

 هذه الأمور ذُكر من باب الغالب ونحو ذلك، فلا يكون له مفهوم. 

 (:13الفائدة )

ثم فيِهِمََ نَفْسَهم    "قَوْلمهم    ":  ( قال  224/    1في الصفحة ) َدِّ إشَارَةٌ إلََ    "وَلَا يُم

وَاطرِِ  م  "الَْْ قسَّ ثم  النفس،  ،  دفعه عن  ر  يتعذَّ ما يهجم هجمًا  الخواطر قسمي، أحدهما 

 والثاني ما تستُّسل معه النفس ويمكن قطعه ودفعه. 

دِيثم عَلََ هَذَا النَّوْعِ الثَّانِِ.  ":  ثم قال   ْمَلَ هَذَا الَْْ جم عَنهْم   فَيممْكنِم أَنْ يُم فَيَخْرم

اعْتبَِارِهِ. سِْْ  عم
لِ  ، لم الْأوََّ لَفْظَةم    النَّوْعم  لذَِلِكَ:  نَفْسَهم    "وَيَشْهَدم  ثم  َدِّ بًا   "يُم تَكَسُّ يَقْتَضِِ  هم  فَإنَِّ

دِيثِ  ذَا الَْْ لًَ لَِِ ، وَتَفَعُّ  . "مِنْهم

نَفْسَهم : »صلى الله عليه وسلم فإذن قوله   فيِهِمََ  ثم  َدِّ « ل يدخل في ذلك ما يهجم عل الإنسان  لَا يُم

 وهو يُدافعه، وإنما يدخل في ذلك ما يستُّسل معه الإنسان. 

 

 (. 226( رقم: )141/ 1)  (، »صحيح مسلم«159رقم ) ( 43/ 1) »صحيح البخاري« (12)
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 (:14الفائدة )

( الصفحة  الأنصاري  311/    1في  أيوب  أب  قصة  ذكر   )    :قال حيث 

أْمَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بُنيَِتْ قِبَلَ القِبْلَةِ  " ،  (13)   "فَنَنْحَرِفُ، وَنَسْتَغْفِرُ اللََّ تَعَالَ فَقَدِمْناَ الشَّ

فأورد ابن دقيق العيد إشكالً وقال: كيف يستغفر الل وهو لم يفعل إثمًا؟ فهم محتاجون  

بالمخالفة   يتلبَّسوا  لم  ذلك  مع  وهم  وبُنيَ  قبلُ  ز  جُهِّ قد  أمر   إل  وجاءوا  الحاجة  لقضاء 

 . " وَنَسْتَغْفِرُ اللََّ تَعَالَ  "وانحرفوا عن القبلة، ومع ذلك قال: 

إلََ    ":  يقول   بهِِ  حَاجَةَ  فَلََ  إثْمًَ.  يَفْعَلََ  لََْ  اهِي  وَالسَّ فَالْغَالِطِ  لْتَ:  قم فَإنِْ 

يَّةِ فِِ التَّقْوَى قَدْ يَفْعَلمونَ مِثْلَ هَذَا،  
: أَهْلم الْوَرَعِ وَالَْْنَاصِبِ الْعَلِ لْتم بنَِاءً عَلََ  الِاسْتغِْفَارِ. قم

ظِ ابْتدَِاءً. وَاَللهَّم أَعْلَمم  سِهِمْ فِِ ]عَدَمِ[ التَّحَفُّ أي أنه من البتداء    . "  نسِْبَتهِِمْ التَّقْصِيَر إلََ أَنْفم

 ض ل تكون مستقبلة للقبلة ول مستدبرة لبيت الشام. يلم يُتاروا مراح 

 (:15الفائدة )

 ( الصفحة  يُنبِّه  329/    1في  المقيد،  عل  المطلق  بحمل  يتعلق  فيما  فائدة  يذكر  وهو   )

    لفائدة دقيقة، وهو أنَّ بحث حمل المطلق عل المقيد ل يكون في الحديث الواحد الذي

د مخرجه، وإنما تُُمع الألفاظ بعضها إل بعض ويُفسر بعضها بعضًا، وإنما حمل المطلق عل   اتحَّ

 المقيد إذا كان في حديثي مُتغايرين وصحَّ حملُ المطلق عل المقيد. 

 

 (. 264( رقم: )154/ 1) ( »صحيح مسلم«394( رقم )88/ 1) »صحيح البخاري« (13)
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فقالوا:   بلفظي،  جاء  واحدًا  حديثًا  ويذكرون  والأصوليي  الفقهاء  بعض  ويُُطئ 

تكلم بأحد    صلى الله عليه وسلم يُُمل مطلقه عل مقيده، وهذا فيه نظر، وإنما يُفسرِّ بعضه بعضًا، فإنَّ النبي  

 هذه الألفاظ، والمعتمد هو الأرجح فيما يرويه الرواة في تحديد اللفظ الذي يُعتمد. 

نْظَرَ فِِ    "فيقول في ثنايا كلامه:   وَ أَنْ يم دِيثِ وَهم رَاعَاةِ أَمْرٍ مِنْ صِنَاعَةِ الَْْ هم بَعْدَ مم لُّ هَذَا كم

وَايَتَيِْْ  أَوْ حَدِيثٌ وَاحِدٌ   -أَعنيِ رِوَايَةَ الْطلََقِ وَالتَّقْييدِ -  الرِّ ا حَدِيثَانِ  َ هم وَاحِدٌ    هَلْ هِم مََْرَجم

كْمِ الِْطْلََقِ وَالتَّقْييدِ   ؟ فَإذَِا كَانَا حَدِيثَيِْْ فَالأمَْرم عَلََ مَا ذَكَرْنَا فِِ حم وَاةم أي  -اخْتَلَفَتْ عليهِ الرُّ

المعروفة  بقواعده  المقيد  المطلق عل  اخْتَلَفَتْ    -يُُمل  وَاحِدٌ  هم  مََْرَجم وَاحِدًا  كَانَ حديثًا  وَإنِْ 

ونم زِيَادَةً مِنْ عَدْلٍ فِِ حَدِيثٍ وَاحِ  اَ تَكم وَاةم فَيَنبَغِي حََْلم الْمطْلَقِ عَلََ الْمقَيَّدِ؛ لِأَنََّّ دٍ فَتمقْبَلم  عَلَيْهِ الرُّ

 .   ، ثم قرر أنَّ هذا الحديث مما مخرجه واحد "...  

  (:16الفائدة )

( وهو يتكلم عن أنواع التُّاجِم التي يُتُّجم بها المحدثون 378/    1في الصفحة )

قال   ثلاثة،  أنواعًا  وجعلها  كتبهم،  أَصْحَابم    ":  في  ا  بَِِ جِمم  تَِْ يم الَّتيِ  اجِمم  َ وَالتَِّ

التَّصَانيِفِ عَلََ الْأحََادِيثِ، إشَارَةً إلََ الَْْعَانِِ الْْمسْتَنْبَطَةِ مِنْهَا: عَلََ ثَلََثِ مَرَاتبَِ مِنْهَا: مَا 

وَ خَفِيُّ الدَّ  فِيدٌ لفَِائدَِةٍ مَطْلموبَةٍ، وَمِنْهَا: مَا هم لَالَةِ عَلََ الْعَْْنَى الْْمرَادِ، مم وَ ظَاهِرٌ فِِ الدَّ لَالَةِ هم

لَالَةِ عَلََ الْْم  وَ ظَاهِرم الدَّ فٍ، وَمِنْهَا: مَا هم ى إلاَّ بتَِعَسُّ سْتَكْرَهٌ، لَا يَتَمَشَّ رَادِ، عَلََ الْْمرَادِ، بَعِيدٌ مم

سْتَحْسَنم   . "... إلاَّ أَنَّ فَائدَِتَهم قَلِيلَةٌ لَا تَكَادم تم

ثم ذكر بعد ذلك أنَّ هذا الثالث قد يذكره العالم في كتابه لحاجة، لدفع توهم أو 

 يُصل أمر فيريد أن يُبيِّ خطأ من أخطأ ...إلخ. 
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 (:17الفائدة )

أمرَ أن يغسل الرجل ذكره إذا    صلى الله عليه وسلم أنَّ النبي    ( لما ذكر  21/    2في الصفحة )

م لَا يَقَعم الِامْتثَِالم إلاَّ بهِِ "أمذى بالماء، قال في ثنايا كلامه:   . "وَالْْمعَيَّْ

 أي ل يقع المتثال إل بالماء دون غيره، وهذه قاعدة مفيدة يُتاج إليها الدارس. 

 (:18الفائدة )

الصفحة ) فقال:  23/    2في  )الفرْج(  لفظ  ذكر  ثم  ذكر مسائل   )" : غَوِيُّ اللُّ ا  فَأَمَّ

مِنْ   وذٌ،  مَأْخم وَ  الطَّهَارَةِ فَهم انْتقَِاضم  مِنْهم  وَيَلْزَمم   ، رم بم الدُّ فيِهِ  لم  يَدْخم هَذَا:  فَعَلََ  الِانْفِرَاجِ، 

تَ قَوْلِهِ   ولِهِ تََْ خم هِ، لدِم أْ    "بمَِسِّ أي أنَّ لفظ الفرج يشمل القبل  -  "مَنْ مَسَّ فَرْجَهم فَلِيَتَوَضَّ

لِ وَالَْْرْأَةِ  -والدبر جم بملِ مِنْ الرَّ : فَالْغَالبِم اسْتعِْمََلمهم فِِ الْقم رْفُِِّ ا الْعم  . "وَأَمَّ

هذا  في  فهو  الشرع،  عرف  في  المراد  وإنما  الناس،  أعراف  بالعرفي  مراده  وليس 

د أنَّ أكثر الستعمال الشرعي للفظ )الفرج( هو في القبل دون الدبر.   الموضع يُؤكِّ

فحديث:   الدبر،  القبل دون  الفرج عل  الأدلة في مَسِّ  ما جاء من  فعل هذا يُمل 

 المراد به القبل دون الدبر؛ لأنَّ هذا هو الغالب في الشرع.   ( 14) «  مَن مسَّ فرجه فليتوضأ » 

تحت   الأصغر  الشرك  دخول  في  العلماء  تنازع  ذلك:  أمثلة  ومن  للغاية،  مفيد  وهذا 

كَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يَشَاءُ ﴿ المشيئة، لقوله تعال:     [ 48]النساء:   ﴾ إِنَّ اللََّ ل يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَ

 عل قولي: 

 

(، 159( رقم )137/  1)والسنن الكبرى للنسائي  (،  27294( رقم )270/  45»مسند أحمد« )  (14)

 .«479( رقم »142)ص وسنن ابن ماجه
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كَ بهِِ ﴿ أنه ل يُغفَر، واستدلوا بعموم قوله:    القول الأول: أَنْ يُشْرَ يَغْفِرُ    ﴾إنَِّ اللََّ ل 

ف )أن( المصدرية مع الفعل تُسبك مصدرًا فتكون: إنَّ الل ل يغفر إشراكًا به، والنكرة  

 في سياق النفي تفيد العموم، فتعم الشرك الأكبر والأصغر. 

كَ بِهِ ﴿ أنه يُغفر، وأنه ل يدخل في قوله تعال:    القول الثاني:  . ﴾ إِنَّ اللََّ ل يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَ

 فإن قيل: كيف أخرجوا الشرك الأصغر من العموم؟ 

يُقال: إنَّ أكثر ما يُطلق الشرك في القرآن عل الشرك الأكبر ل الأصغر، فإذن من  

باب الغالب والظاهر فالمراد بالشرك الشركُ الأكبر دون الأصغر، كما ذكر هذا الحافظ 

 .(15) ابن حجر

كَ بهِِ ﴿ فإذن قوله:   يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَ يُُمل عل عمومه في الشرك الأكبر لأنه    ﴾ إِنَّ اللََّ ل 

رْفُِِّ   "الغالب، وبعبارة ابن دقيق العيد قال:   ا الْعم أي الستعمال الشرعي والمعروف في  -  وَأَمَّ

وَالَْْرْأَةِ   : -الشرع  لِ  جم الرَّ مِنْ  بملِ  الْقم فِِ  اسْتعِْمََلمهم  ، وهذا مفيد في ترجيح الأحكام  "  فَالْغَالِبم 

 وفي معرفة الأحكام الشرعية في كثير من المسائل مع كثير من الأدلة. 

 (:19الفائدة )

( الصفحة  ذكر  34/    2في   )   في يوجد  قد  الأحاديث  دراسة  عند  أنه 

المخرج  كان  إذا  الشرعي  اللفظ  تحديد  من  فلابد  الألفاظ،  في  اختلاف  الأحاديث 

لفظًا   يجد  إن  وما  هذا،  لمثل  ينتبه  ل  الفقهاء  من  وكثير  يستنبط،  ذلك  بعد  ثم  واحدًا، 

 

 .(65/ 1»فتح الباري« لابن حجر ) (15)
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المخرج  وأنَّ  واحد  الحديث  أنَّ  إل  ينتبه  ول  أحكامًا  عليه  ويبني  إل  الروايات  لأحد 

ح بي الألفاظ.   واحد ولبد أن يُرجِّ

عَلَيْهِ أَخَرَجَ  »عند حديث:    فيقول   فَأَشْكَلَ  بَطْنهِِ شَيْئًا،  مْ فِِ  كم إذَِا وَجَدَ أَحَدم

جَنَّ مِنَ الَْْسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَُدَِ   ءٌ أَمْ لَا، فَلََ يََْرم وفي بعض    ،(16)   «رِيًُامِنْهم شََْ

لَاةَ؟ قَالَ: »   عَن  صلى الله عليه وسلمسُئل النبير  :  الألفاظ لَاةِ شَيْئًا أَيَقْطَعُ الصَّ جُلُ يَجدُِ فِي الصَّ لاَ حَتَّى  الرَّ

ولفظ الصلاة يشمل المسجد وغيره، فعل التقدير بأنهما   (17)   «يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَُدَِ رِيًُا

من   فلابد  البيت،  في  الصلاة  دون  المسجد  في  يقول  بظاهره  عمل  مَن  وأنَّ  متغايران 

المسجد   أُطلق  وإنما  متغايرين  ليسا  بأنهما  التقدير  أما عل  اللفظي،  التُّجيح بي هذين 

لأن أكثر ما تُصل الصلوات الفرائض في المساجد وهي أماكن الصلوات ...إلخ، فلا  

 تعارض بينهما. 

أَنَّ    ":  يقول   فِِ إلاَّ  كَوْنهِِ  عَلََ  الَْْسْجِدِ  فِِ  كَوْنَهم  يَُْمِلَ  أَنْ  لَهم  لَ  الْأوََّ الْقَائلَِ 

م بهِِ عَنْهَا، وَهَذَا   هَا فَيمعَبََّّ لََزِمم لََةِ، فَقَدْ يم رَادم لِلصَّ ورَ فِِ الَْْسْجِدِ يم ضم لََةِ، فَإنَِّ الْْم وَإنِْ   -الصَّ

مَََازًا   دِيثم   -كَانَ  الَْْ امعْتمبََِّ  إذَا  يَقْوَى  هم  أَنَّ جِهَةٍ  فَ   ،إلاَّ  مِنْ  هم  مََْرَجم وَاحِدًا  حَدِيثًا  كَانَ 

اوِي    قَدْ   وَاحِدَةٍ، فَحِينَئذٍِ  ونم ذَلِكَ الِاخْتلََِفم اخْتلََِفًا فِِ عِبَارَةِ الرَّ م يَكم فْظَيِْْ   فَيمفَسَّْ أَحَدِ اللَّ

لََةِ  هم فِِ الصَّ  . " باِلْْخَرِ، وَيَرْجِعم إلََ أَنَّ الْْمرَادَ: كَوْنم

 

 (. 362رقم: ) (190/ 1) »صحيح مسلم« (16)

 (. 2056( رقم: )54/ 3) »صحيح البخاري« (17)
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 (:20الفائدة )

 ( الصفحة  من  81/    2في  الحكم  يصرف  ل  الأحاديث  في  السنة  لفظ  أن  ذكر   )

الوجوب إل الستحباب، بمعنى ما أمرت به الشريعة أو ما جاء بألفاظ تدل عل الوجوب  

ثم جاء في دليل آخر أنه أُطلق عليه لفظ السنة فلا يصرف من الوجوب إل الستحباب لأنه  

، منها   أُطلق عليه في حديث آخر لفظ السنة؛ وذلك أنَّ السنة في اللفظ الشرعي تُطلق بمعان 

ابن   من  دقيقة  فائدة  للمستحب، وهذه  تكون  للواجب وقد  تكون  قد  والطريقة  الطريقة، 

وابن حجر في )فتح    ( 18) (  وقد رأيتها لبن القيم في كتابه )تحفة المودود   دقيق العيد  

 . ( 20) (  والشوكاني في )نيل الأوطار   ( 19) (  الباري 

لِ: أَنَّ كَوْنَ    ":  قال   اضم عَلََ الْأوََّ نَّةِ    "وَالِاعْتَِِ قَابَلَةِ    "السُّ  "الْوَاجِبِ    "فِِ مم

، وَلََْ يَثْبمتْ اسْتمِْرَارم  وَ الطَّرِيقَةم ، وَهم هم غَوِيُّ غَيْرم  وَضْعٌ اصْطلََِحِيٌّ لِأهَْلِ الْفِقْهِ، وَالْوَضْعم اللُّ

عِ صَلَوَاتم اللهَِّ عَلَيْه، وَإذَِا لََْ يَثْبمتْ اسْتمِْرَا ْ هم  اسْتعِْمََلِهِ فِِ هَذَا الَْْعْنَى فِِ كَلََمِ صَاحِبِ الشََّّ رم

ْ حََْلم لَفْظهِِ عَلَيْهِ  صلى الله عليه وسلمفِِ كَلََمِهِ   . " لََْ يَتَعَيَّْ

النبي   السنة في استعمال  بما يرادف المستحب، ومن الأمثلة   صلى الله عليه وسلمأي ل يُُمل لفظ 

بن   المسجد، وثبت عن عبد الل  بالصلاة في  بالأمر  السنة  أدلة في  قد جاءت  عل هذا: 

قال  مسعود   اللَ    ":  أنه  فَإنَِّ   ، بِهنَِّ يُنَادَى  حَيْثُ  لَوَاتِ  الصَّ  
ِ
هَؤُلَء عَلَ  فَلْيُحَافِظْ 

 

 .(255»تحفة المودود بأحكام المولود« )ص (18)

 .(4/ 10»فتح الباري« لابن حجر ) (19)

 . (420/ 1الأوطار« )»نيل  (20)
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الَْدَُى سُنَنَ  مَنْ  نَُّ  وَإِنهَّ الَْدَُى،  سُنَنَ  صلى الله عليه وسلم  لنَِبيِِّكُمْ  عَ  يصح (21)  "  شَرَ ول  سنة،  فسماه   ،

ف الأدلة التي  ن هو ليس واجبًا، فيصِر إذَ   "سنة"لأحد أن يقول: إن قول ابن مسعود  

 جاءت بالدللة عل الوجوب. 

بل قد تُطلق السنة في الشرع بما يُقابل البدعة، كما في الصحيحي من حديث أنس 

    النبي »  صلى الله عليه وسلم أن  مِنِّي...  قال:  فَلَيْسَ  نَّتيِ  سم عَنْ  رَغِبَ  روى   (22)  «فَمَنْ  وكما 

بن سارية   العرباض  من حديث  النسائي  إل  النبي    الخمسة  »  صلى الله عليه وسلمأن  هم قال:  فَإنَِّ

لَفَاءِ   الْْم نَّةِ  وَسم نَّتيِ  بسِم مْ  فَعَلَيْكم كَثيًِرا،  اخْتلََِفًا  ى  فَسَيَرَ بَعْدِي  مْ  مِنْكم يَعِشْ  يَْ مَنْ  الَْْهْدِيِّ

ورِ  ْدَثَاتِ الْأممم مْ وَمُم اكم وا عَلَيْهَا باِلنَّوَاجِذِ، وَإيَِّ ا وَعَضُّ وا بَِِ كم اشِدِينَ، تََسََّ  .(23)  «الرَّ

السنة   لفظ  أنَّ  الدارس حتى ل يظن  إليه  العيد يُتاج  دقيق  ابن  التنبيه من  وهذا 

 يصرف من الوجوب إل الستحباب. 

 (:21الفائدة )

عن دللة القتُّان وأنها ليست عل درجة    ( يتكلم  85/    2في الصفحة )

هم فِِ هَذَا الَْْكَانِ ":  واحدة، فيقول   وَ ضَعِيفٌ، إلاَّ أَنَّ انِ: فَهم ا الِاسْتدِْلَال باِلِاقْتَِِ وَأَمَّ

»-  قَوِيٌّ  حديث:  في  الفطرةيقصد  من  لَفْظَةَ    -«خمسٌ  وَاحِدَةٌ    "الْفِطْرَةِ    "لِأنََّ  لَفْظَةٌ 

كْمِ   قَتْ فِِ الْْم مْسَةِ، فَلَوْ افْتََِ سْتَعْمَلَ فِِ بَعْضِ    -امسْتمعْمِلَتْ فِِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الَْْ أَعْنيِ أَنْ تم

 

 (. 654( رقم: )124/ 2) »صحيح مسلم« (21)

 (. 1401( رقم: )129/ 4)  (، »صحيح مسلم«5063( رقم: )2/ 7) »صحيح البخاري«(22)

(، »سنن  4607( رقم: )16/ 7»سنن أبي داود« )و(،  17145( رقم: )375/ 28»مسند أحمد« ) (23)

 (. 42( رقم )57)ص وسنن ابن ماجه(، 2676( رقم: )408/ 4الترمذي« )
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النَّدْبِ   فَادَةِ  لِِْ بَعْضِهَا  وَفِِ  وبِ،  جم الْوم فَادَةِ  لِِْ الْأشَْيَاءِ  الْوَاحِدِ    -هَذِهِ  فْظِ  اللَّ اسْتعِْمََلم  لَزِمَ 

رِفَ فِِ عِلْمِ   ْتَلفِِيَْ وَفِِ ذَلِكَ مَا عم ولِ الفِقْهِ فِِ مَعْنَيَيِْْ مَم انِ  أمصم مََ تَضْعمفم دَلَالَةم الِاقْتَِِ ، وَإنَِّ

مَلم فِِ ا بَيِّنًا  ضَعْفً  تْ الَْْ ،    إذَا اسْتَقَلَّ فْظِ الْوَاحِدِ فِِ مَعْنَيَيِْْ الْكَلََمِ، وَلََْ يَلْزَمْ مِنْهم اسْتعِْمََلم اللَّ

نَابَةِ« حَيْ  ائمِِ، وَلَا يَغْتَسِلْ فيِهِ مِنْ الَْْ مْ فِِ الَْْاءِ الدَّ كم دِيثِ »لَا يَبمولَنَّ أَحَدم ثم كَمََ جَاءَ فِِ الَْْ

باِلنَّهْ  ونًا  مَقْرم لِكَوْنهِِ   ، هم فْسِدم يم الَْْاءِ  فِِ  نمبِ  الْْم اغْتسَِالَ  أَنَّ  عَلََ  قَهَاءِ  الْفم بَعْضم  بهِِ  يِ اسْتَدَلَّ 

 . "عَنْ الْبَوْلِ فيِهِ، وَاَللهَّم أَعْلَمم 

خلاصة كلامه: أنَّ دللة القتُّان تختلف، والأصل في دللة القتُّان أنها ضعيفة  

عند الأصوليي ول يُُتج بها عند جمهورهم، لسيما إذا كان عطفُ جملة  عل جملة، فلا  

يُقال في الجملة المعطوفة عل جملة إنَّ حكمهما واحد لأنهما مقتُّنان، مثل هذا الحديث:  

ائمِِ » الدَّ الَْْاءِ  فِِ  مْ  كم أَحَدم يَبمولَنَّ  »   «لَا  الثانية:  نَابَةِ والجملة  الَْْ مِنَ  فيِهِ  يَغْتَسِلم  ،  (24)  «وَلَا 

يفيد التحريم لأنه مقتُّن به، فإنَّ عطف  فالأول لو أفاد التحريم فلا يُقال في الثاني إنه  

فيه   القتُّان  ودللة  القتُّان،  دللة  من  بالجمل  الجمل  وقرن  الجمل  عل  الجمل 

 .ضعيفة، بخلاف اقتُّان الأفراد

النبي    كما روى الشيخان من حديث أب هريرة   بْعَ » قال:    صلى الله عليه وسلم أنَّ  السَّ اجْتَنبِموا 

،» قالوا: وما هن يا رسول الل؟ قال:    « الْموبقَِاتِ  حْرم وَالسِّ باِللهِ،  كم  ْ ،  ( 25) الحديث    « ...  الشَِّّ

الأفراد بعضها عل بعض، واجتمعت في كونها موبقة، مع اقتُّان بعضها ببعض، وإن    فعطفَ 

 

 (. 70( رقم: )52/ 1»سنن أبي داود« ) (24)

 (. 89( رقم: )64/ 1)  ( »صحيح مسلم«2766( رقم )10/ 4) »صحيح البخاري« (25)
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كانت مختلفةً بحكمها، فيقول: عطف الأفراد عل الأفراد أقوى في الدللة من عطف الجملة  

 عل الجملة. 

  ( 26) (  في كتابه )بدائع الفوائد   وقد ذكر نحوًا من هذا الكلام الإمام ابن القيم  

ل تفصيلًا أوضح وأطول مِ   ن هذا التفصيل. وفصَّ

 (:22الفائدة )

( الصفحة  يتكلم  102/    2في   )   تفيد وأنها  )كان(  فعل  دللة  عن 

قَالم    "الستمرار، فقال:   يَفْعَلم كَذَا    "يم ،   "كَانَ  هم عَادَتم ، وَكَانَ  هم مِنْهم فعِْلم رَ  تَكَرَّ هم  أَنَّ بمَِعْنَى 

اللهَِّ   ولم  رَسم »كَانَ  وَ  يْفَ،  الضَّ قْرِي  يم لََنٌ  فم كَانَ   : قَالم يم وَقَدْ    صلى الله عليه وسلمكَمََ   » يْرِ باِلَْْ النَّاسِ  أَجْوَدَ 

:    "كَانَ  "يَسْتَعْمِلم  لم لَالَةِ عَلََ التَّكْرَارِ، وَالْأوََّ ونَ الدَّ وعِ الْفِعْلِ، دم قم دِ الْفِعْلِ؛ وَوم َرَّ فَادَةِ مَم لِِْ

دِيثِ   . " أَكْثَرم فِِ الِاسْتعِْمََلِ، وَعَلَيْهِ يَنْبَغِي حََْلم الَْْ

هذا من لطائف ما عند ابن دقيق العيد وقد كرره في مواضع، ينظر للمعنى الذي يكثُر  

 الستعمال الشرعي له ويسميه بالعرفي، أي في عرف الشرع، أو بالعرف الشرعي. 

وإذا لفظ من الألفاظ ذُكر في الشرع بعِدّة معان  وفي أحد المعاني استعمله الشرع أكثر  

المسائل الشرعية   فإنه يُُمل عليه من باب الظاهر أصوليًّا، وهذا مفيد في ترجيح كثير من 

 وَالْمَسَاكِيِ ﴿ قال:   سبحانه ومن أمثلة ذلك أنَّ الل ،  والفقهية 
ِ
دَقَاتُ للِْفُقَرَاء مَا الصَّ ]التوبة:    ﴾ إِنَّ

قال:    [ 60 أن  بِيلِ ﴿ إل  السَّ وَاِبْنِ  اللَِّ  سَبِيلِ  اللَِّ﴿فقوله:  ،  ﴾ وَفِي  سَبيِلِ  أخذت    ﴾وَفِي  إذا 

 

 . ( وما بعدها1627/ 4»بدائع الفوائد« ) (26)
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فيصح أن تُخرج الصدقة في    ،فيد العمومتف   ةمضافنكرة  باللفظ اللغوي ف )سبيل الل(  

 كل أبواب الخير. 

الأكثر   ﴾وَفِي سَبِيلِ اللَِّ﴿لكن إذا نظرت من جهة أخرى أصوليًّا وهو أنَّ قوله:  

قدامة   ابن  هذا  ذكر  كما  الجهاد،  عل  يُُمَل  إذن  الجهاد،  في  كتابه    يُستعمل  في 

 ، فيُحمل عل الجهاد من باب الغالب. (27) ( )المغني 

يفعل كذا(، )كان أجود الناس( ...إلخ،    صلى الله عليه وسلموفي مثل هذا قول: )كان رسول الل  

ةً وإن   الأكثر شرعًا أنها محمولة عل الستمرار وعل التكرار ل عل أنه يفعل ذلك مرَّ

كان وُجد أنه حُمل عل فعله مرة، لكن الأكثر أنه عل التكرار، فإذن يُُمل عل التكرار  

 من باب الغالب أصوليًّا. 

كَانَ رَسُولُ اللِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اغْتَسَلَ   ":  وقد ذكر هذا في مبحث حديث عائشة  

 ، فتفيد أنه كان يُكرر ذلك. (28)  الحديث  "...  مِنَ الْجَناَبَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ 

وإذا ضَبطتَ هذا وأَحسنتَ تطبيقه قطعت الطريق عل الظاهرية، فإنَّ الظاهرية ل  

يفقهون مثل هذا، ما يكاد أن يجدوا لفظًا إل ويبنوا عليه الشواهق الكبار، ول ينظرون إل  

الأكثر استعمالً فيحملونه عليه، وهذا كثير في صنيعهم، ورأيته كثيًرا في صنيع ابن حزم  

 وغيره، يُُاول أن يُورد أيَّ احتمال  عل الدليل فيُسقط الستدلل به. 

 

 (328/ 9»المغني« لابن قدامة ) (27)

 (. 316رقم: ) (174/ 1) ( »صحيح مسلم«248( رقم )59/ 1) »صحيح البخاري« (28)
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والحتمال وإن كان في ظاهره من جهة المعنى متساويًا، لكن بالنظر إل أنه الأكثر 

 استعمالً فيُحمل عليه من باب الظاهر. 

 (: 23الفائدة )

( ذكر لفظي، ثم حَملَ أحد اللفظي عل معنى يتضح به 159/    2في الصفحة )

عائشة   فرك  فذكر  يُقابله،  ثوب  بما  من  غسلها    ، صلى الله عليه وسلمالنبي    (29)المني  وذكر 

، فقال: الفرك غير الغسل؛ لأنها ذكرت الأمرين المتقابلي، قال: وهذا التقابل (30) المني

يقتضي   والغسل  الفرك  الغسل،  بي  الفرك عل  أن يُمل  يمكن لأحد  فلا  اختلافهما، 

 فإنَّ ذكرهما في حديث واحد يدل عل تغايرهما. 

 (:24الفائدة )

عند   "كنا نُنهى"و   "كنا نُؤمر"قول الصحاب:    ( ذكر  289/    2في الصفحة ) 

عائشة   عائشة    حديث  سألت  معاذة:  قالت  تقضي لما  الحائض  بال  ما   :

بحرورية  لست  فقلت:  أنتِ؟  أحرورية  فقالت:  الصلاة؟  تقضي  ول  ولكني   ،الصوم 

 .( 31)  أسأل، قالت: كان يُصيبنا ذلك فنُؤمر بقضاء الصوم ول نُؤمر بقضاء الصلاة 

مرفوع، وأنَّ المراد   "كنا نؤمر"أنَّ قول الصحاب:    استفاد ابن دقيق العيد  

دِيثِ: دَلِيلٌ    "قال:    ،صلى الله عليه وسلم النبير   ولمهم    عَلََ وَفِِ الَْْ ولِ يَقم حَابِِِّ    أَرْبَابم الأمصم مِنْ أَنَّ قَوْلَ الصَّ

نْهَى  " ؤْمَرم وَنم نَّا نم كْمِ  "كم فْعِ فِِ حم ةم بهِِ صلى الله عليه وسلم إلََ النَّبيِِّ  الرَّ جَّ مْ الْْم  . "  وَإلِاَّ لََْ تَقم

 

 (. 288( رقم: )164/ 1) »صحيح مسلم« (29)

 (. 289( رقم: )165/ 1) (، و»صحيح مسلم«229( رقم: )55/ 1) »صحيح البخاري« (30)

 (. 335رقم: )  (182/ 1) »صحيح مسلم« (31)
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 (:25الفائدة )
يمََنِ    "( قال:  312/    2وفي الصفحة )  هَادم فِِ سَبيِلِ اللهَِّ وَسِيلَةً إلََ إعْلََنِ الِْْ وَلََّْا كَانَ الِْْ

هَادِ   فْرِ وَدَحْضِهِ كَانَتْ فَضِيلَةم الِْْ الِ الْكم هِ، وَإخِْمَ  . "  بحَِسَبِ فَضِيلَةِ ذَلِكَ. وَاَللهَّم أَعْلَمم وَنَشَِّْ

أدلة،   عليه  دلت  وهذا  الوسائل،  باب  من  الجهاد  جعل  أنه  نفيسة،  فائدة  هذا  في 

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى ل تَكُونَ فِتْنَة  وَيَكُونَ  ﴿ :  ويتُّتب عليه أحكام، ومن الأدلة قول الل  

لِلَِّ  هُ  كُلر ينُ  قبلت    [ 39]الأنفال:    ﴾ الدِّ الشريعة  لذلك  الوسائل،  باب  من  مشروع  فالجهاد 

زْيَةَ عَنْ يَد  وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿ الجزية من الكافرين، وقال:   ولو    [ 29]التوبة:    ﴾ حَتَّى يُعْطُوا الْجِ

 كانت الشريعة تُقرر أنَّ الجهاد وسفك الدماء مُراد لذاته لما قبلت الجزية. 

تُرك،  ينفع  لم  وإن  المسلك،  هذا  سُلِك  الجهاد  اتخاذ  نفع  إذا  أنه  هذا  فيتُّتب عل 

حال   بخلاف  يُشرع  القوة  حال  ففي  الضعف،  وحال  القوة  حال  بي  فرق   فلذا 

بالجهاد في مكة لأنهم كانوا في ضعف، بخلاف المدينة    صلى الله عليه وسلم الضعف، لذا لم يُؤمر النبي  

ا لضبط مسائل الجهاد وإغلاق   بالجهاد لأنهم كانوا في قوة، وهذا مفيد جدًّ أُمروا  فقد 

قون بي هذه المسائل، وقد فصلت كثيًرا في هذه المسائل   الباب عل الغلاة الذين ل يُفرِّ

 . (32) في كتاب )مهمات في الجهاد(

 (:26الفائدة )
 ( الصفحة  قال:  344/    2في  صِيغَةَ    "(  إِنَّ  عَلَ    "فَ فْ فِِ    "أَ مشَارَكَةَ  الْْ تَضِِ  قْ تَ

فِِ   اكٍ  اشْتَِِ غَيْرِ  مِنْ  رِدم  تَ دْ  وَقَ ةً.  يقَ حَقِ رَفَيِْْ  الطَّ لِأَحَدِ  جْحَانِ  الرُّ مَعَ  الْأَصْلِ، 

َجَازِ  لِيلًَ عَلََ وَجْهِ الْْ  . "  الْأَصْلِ قَ

 

   https://www.islamancient.com/ar/?p=15297 كتاب: مهمات في الجهاد: (32)

https://www.islamancient.com/ar/?p=15297
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مشتُّكان،   الأمرين  كلِا  أنَّ  أمرين  بي  فاضلت  إذا  الشريعة  أنَّ  الأصل  هذا 

سعيد   وأب  هريرة  وأب  عمر  ابن  صَلََةِ »:  كحديث  مِنْ  أَفْضَلم  مََعَةِ  الَْْ صَلََةم 

» وقد  (33)   الْفَذِّ أفضل،  الجماعة  أنَّ  إل  الفضل  كليهما مشتُّكان في أصل  أنَّ  فدلَّ عل   ،

 ترد عل خلاف ذلك، لكن الأصل والغالب أنها ترد عل وجه الشتُّاك. 

فإذن بمقتضى الغالب يُتعامل مع )أفعل( التفضيل عل أنَّ الأمرين اللذين حصل بينهما  

ذِينَ  ﴿   كقوله تعال:   مفاضلة يشتُّكان في أصل الفضل، وقد ترد عل خلاف ذلك  الَّ َا  أَيهر يَا 

أَليِم    عَذَاب   مِنْ  تُنجِيكُمْ  ارَة   تَُِ عَلَ  كُمْ  أَدُلر هَلْ  فِي    * آَمَنوُا  اهِدُونَ  وَتَُُ وَرَسُولهِِ  باِللَِّ  تُؤْمِنوُنَ 

، حُذفت  يَر )خير( أي: أخْ   [11-10]الصف:    ﴾ سَبيِلِ اللَِّ بأَِمْوَالكُِمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلكُِمْ خَيْر  لَكُمْ 

الكفر   بي  مشاركة  ل  لأنه  المشاركة؛  وجه  غير  عل  وهنا  الستعمال،  لكثرة  الَمزة 

 والإيمان. 

  (:27الفائدة )

وَالْصََْالحِِ  وَلِلْفَضَائلِِ    "فائدة لطيفة، فقال:    ( ذكر  371/    2في الصفحة )

بَاعم النَّصِّ فيِهَا . فَالْوَاجِبم اتِّ ا الْبَشََّم يِطم بَِِ  ." مَرَاتبِم لَا يُم

وهذا يُكتب بماء الذهب، هناك أحاديث كثيرة في كثير من الفضائل، وفي ظاهر  

توقيفيّ،   باب  الباب  هذا  لكن  الفضل،  هذا  له  يكون  أن  من  أقل  العمل  أن  الأمر 

روى   ما  الثقفي كمثل  أوس  أب  بن  أوس  من حديث  النبي      الأربعة    صلى الله عليه وسلم أنَّ 

طْوَةٍ » قال:   لِّ خم لَهم بكِم يَلْغم كَانَ  وَلََْ  مَامِ  الِْْ وَدَنَا مِنَ  وَابْتَكَرَ،  لَ وَاغْتَسَلَ، وَغَدَا  مَنْ غَسَّ

 

 (. 650( رقم: )122/ 2) »صحيح مسلم« (33)
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هَا  يَامم
وَقِ هَا  سَنَةٍ صِيَامم ، فهذا فضل عظيم للغاية، وهو في أجره كبير، لكن  ( 34)   « عَمَلم 

 . باب الفضائل توقيفي ل يُُيط به بشر، والواجب اتباع النصوص فيه كما ذكر  

 (:28الفائدة )

( الصفحة  قال  374/    2في   )  :"   َيَزِن أَنْ  قِ:  الْْمحَقِّ النَّاظرِِ  عَلََ  وَالْوَاجِبم 

 . " الظُّنمونَ، وَيَعْمَلَ باِلْأرَْجَحِ مِنْهَا

وهذا كلام  عظيم  للغاية، الواجب عل الدارس أن يجتهد في معرفة مراد الل، فإن  

كانت عنده آلة اجتهاد استعمل هذه الآلة وابتغى الل والدار الآخرة، وإن لم تكن عنده  

يُشجعوا   أن  المعلمي  عل  والمفتُّض  لتحصيلها،  يسعى  أن  فالمفتُّض  اجتهاد  آلة 

في   نجتهد  أن  وهو  الواجب شرعًا،  هذا  الجتهاد،  آلة  معرفة  لَم  يُهيئوا  وأن  الطلاب 

ح بي الراجح والمرجوح.   معرفة مراد الل وأن نُرجِّ

المالكية  أو  الجدد،  بالحنابلة  يسمون  ممن  المذهبي  التعصب  دعاة  بخلاف  وهذا 

من   أكثر  في  عليهم  الكلام  سبق  وقد  مراتب  عل  وهم  الجدد،  الشافعية  أو  الجدد، 

يكاد   درجته  أول  في  منهم  كثيًرا  لكن  عليهم،  الكلام  موضع  هذا  وليس  مناسبة، 

بل   الجتهاد،  عدم  إل  ودعوته  همته،  وإضعاف  الطالب  جناح  تكسير  عل  يجمعون 

 

(34)  ( داود« )16173( رقم )93/  26»مسند أحمد«  أبي  والسنن  (،  345( رقم )259/  1(، »سنن 

 وسنن ابن ماجه(،  496( رقم )505/  1(، »سنن الترمذي« )1703( رقم )271/  2)  الكبرى للنسائي

 (. 1087( رقم )254)ص
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فهم يدورون في   ،سمعت أحدهم وهو محمد با جابر يُعاتب طالبًا يتكلم عن الجتهاد

 هذا الفَلَك، سواء محمد با جابر أو أحمد القعيمي، أو عامر بهجت، إل أمثالَم. 

الل  مراد  معرفة  إل  تدعو  الشريعة  فإنَّ  للطلاب،  وتدمير   كبير،  خطأ  وهذا 

آلة   عنده  تكن  لم  ومن  بها،  فليعمل  اجتهاد  آلة  عنده  كان  فمن  ذلك،  في  والجتهاد 

اجتهاد فليجتهد في تحصيلها هو باجتهاده الذاتي وكذلك يجتهد معلمه في أن يُوصله إل  

 هذه الآلة، ل أن يجعله جامدًا عل المذهب. 

يوجد شيء   ل  فيقولون:  المذاهب،  متعصبة  يُرددها  كلمة  كثُرت  قد  أنه  والعجيب 

 اسمه الراجح، لأنَّ ما كان راجحًا عندك قد يكون مرجوحًا عند غيرك والعكس. 

الواجب   هو  هذا  واجتهادنا  الحق،  معرفة  في  الجتهاد  إل  تدعونا  الشريعة  فيقال: 

اجتهاده   بحسب  أحد  وكل  واحد،  أجر  فلنا  أخطأنا  وإن  أجران  فلنا  أصبنا  فإن  علينا، 

   بضوابط العلم وبآلة الجتهاد، حتى ولو كان الراجح نسبيًّا في المسائل الجتهادية. 

تقريبي   بمثال  أُقربه  مطابقًا-وهذا  يكن  لم  يقول   -وإن  وترائيه،  الَلال  كرؤية 

التُّائي ولننتقل   الَلال قد يُُطئون ول يصيبون فدعوا عنا  الذين يتُّاءون  إنَّ  كثيرون 

إل الحساب الفلكي... فيقال: الشريعة تدعو إل الجتهاد في رؤية الَلال، ولو أخطأ  

طريقة   عل  والناس  آثم،  غير  فهو  رؤيته  عل  الناس  وصام  هلالً  الَلال  وظنَّ  أحد 

مت  صحيحة وقد سلكوا مسلكًا صحيحًا، فهم مُطالبون بأن يجتهدوا في التُّائي، وحرَّ

عنده   كان  الشريعة من  الفلكي، وكذلك حرمت  الحساب  يُسلَك مسلك  أن  الشريعة 

بل   والسنة،  الكتاب  ويدع  أحدًا  يُقلد  وأن  المذهب  عل  جامدًا  يكون  أن  اجتهاد  آلة 

أمرته أن يدع تقليد الناس بالضوابط الشرعية وبآلة الجتهاد ويُتار القول الأرجح في  

 أقوال أهل العلم، حتى لو أخطأ فهو ما بي أجر أو أجرين. 
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أما الذي يجمد عل مذهب أو أقوال الناس دون اجتهاد وهو قادر عل الجتهاد،  

فهو آثم، ولو تكلم في دين الل تكلَّم بغير حق، بل هو بإجماع أهل العلم ليس فقيهًا ول  

لم يكن له    صلى الله عليه وسلمعل أن من استبانت له سنة النبي    ناس عالماً، قال الإمام الشافعي: أجمع ال

 . (35)  أن يدعها لقول أحد 

القيم  ابن  كلامه  ونقل  البر  عبد  ابن  عالماً    (36)   وذكر  ليس  المقلد  أنَّ  عل  ووافقه 

ل   فقولَم  ومُثاب،  عالم  فهذا  قطعًا،  ويصيب  يُُطئ  قد  الذي  المجتهد  لكن  بالإجماع، 

ن أنَّ هذا مراد الل، فهذا ل يصح   يوجد راجح، فإن أردت ل يوجد راجح بمعنى متيقَّ

وإنما   تأمر بهذا  لم  الشريعة  المقابل  لكن في  الجتهادية،  المسائل  عيه في كل  يدَّ أن  لأحد 

 أمرت ببذل الوسع للوصول للراجح. 

والقول بتُّك الجتهاد والتقليد لأنه ل يوجد راجح مقطوع به في كل المسائل، قول  

في   معركة  في  فهم  متناقضون،  المذهبيون  هؤلء  ثم  الشريعة،  به  جاءت  لما  ومصادم  خطأ 

تحديد الراجح في المذهب، ويقولون هناك راجح ومرجوح في المذهب، مع أنهم لم يُؤمروا  

 بذلك شرعًا، فما الدليل الشرعي الذي يأمر بتحديد الراجح في المذهب؟  

  ثم سلوا المذهبيي من اليوم إل ما شئتم: أعطونا أدلة قاطعة وبراهي واضحة في بيان 

 لذا في كل زمن يجعلون الراجح ما ذهب إليه فلان وفلان.   ، الراجح في المذهب   ضابط 

 

 . (176/ 3)أعلام الموقعين  (35)

 . (11/  1)أعلام الموقعين  (36)



32 

 

ابن رجب   الحنابلة )   في   ذكر  طبقات  إليه    ( 37) (  ذيل  ما ذهب  هو  المذهب  أنَّ 

أو   إذا قرأت في صفحتي  المتأخرون وذكروا خلاف ذلك، ثم  المجد وابن قدامة، ثم جاء 

للمرداوي  )الإنصاف(  من  صفحات  هو    ، ثلاث  هذا  يقول  كلٌّ  بينهم،  نزاعًا  وجدت 

 الراجح في المذهب، وهذا هو المشهور في المذهب ...إلخ، وليس هناك ضوابط. 

في   الراجح  تحديد  من  بكثير  أسهل  بالدليل  الشريعة  في  الراجح  تحديد  وإن 

في   الراجح  تحديد  أما  الشريعة،  به  تأمر  لم  ا  ثانيً ثم  له،  ضابط  ل  لأنه  المذهب؛ 

ضوابطه،   له  لكن  تنزيله  في  يُتلفون  الناس  كان  وإن  ضوابطه،  فله  الشريعة 

له   لكن  الدنيا،  ول  الدين  أمر  في  ل  ينعدم  يكاد  ل  التنزيل  في  والختلاف 

الشريعة،  ثبت    ضوابطه  أجرين، كما  أو  أجر  بي  ما  فيه  به وأنت  مُطالب  أنت  ثم 

هريرة   وأب  العاص  بن  عمرو  حديث  من  الصحيحي  النبي    في    صلى الله عليه وسلم أن 

مَّ  » قال:   ثم هَدَ  فَاجْتَ حَكَمَ  وَإِذَا  جْرَانِ،  أَ لَهم  فَ أَصَابَ  مَّ  ثم هَدَ  فَاجْتَ مم 
الَْاكِ حَكَمَ  إِذَا 

جْرٌ  هم أَ أَ فَلَ خْطَ  . ( 38)   « أَ

  وقد سبق وفصلت هذا في بعض المواضع في شرح رسالة ابن أب العز الحنفي  

)التباع(  بعنوان:  ( 39)   بعنوان:  الشنقيطي  الأمي  محمد  للشيخ  رسالة  شرح  في  وأيضًا   ،

أَفَلا  ﴿ ن تفسيره عند تفسير سورة محمد عند قوله تعال:  مِ   وأصلها مُستلٌّ   ، ( 40)   )الإقليد( 

رُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَ قُلُوب  أَقْفَالَُاَ   . [ 24]محمد:    ﴾ يَتَدَبَّ

 

 .(1/360ذيل طبقات الحنابلة ) (37)

 (. 1716( رقم: )131/ 5) (، »صحيح مسلم«7352( رقم: )108/ 9) »صحيح البخاري« (38)

   https://www.islamancient.com/ar/?p=29885  شرح رسالة )الاتباع( لابن أبي العز الحنفي: (39)

   https://www.islamancient.com/ar/?p=28556 شرح رسالة )الإقليد( للشنقيطي: (40)

https://www.islamancient.com/ar/?p=29885
https://www.islamancient.com/ar/?p=28556
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 (:29الفائدة )

( الصفحة  فقال  413/    2في  نفيسة،  قاعدة  ذكر   )  :"    إذَا النَّفْيِ  وَصِيغَةم 

. لَا   عِيِّ ْ هَا عَلََ نَفْيِ الْفِعْلِ الشََّّ لم عِ، فَالْأوَْلََ: حََْ ْ دَخَلَتْ عَلََ الْفِعْلِ فِِ أَلْفَاظِ صَاحِبِ الشََّّ

ونم قَوْلمهم   . فَيَكم ودِيِّ جم بْحِ    "عَلََ نَفْيِ الْفِعْلِ الْوم عِيَّةِ،    "لَا صَلََةَ بَعْدَ الصُّ ْ لََةِ الشََّّ نَفْيًا لِلصَّ

وَ  وَهم رْفهِِ.  عم عَلََ  أَلْفَاظَهم  طْلِقم  يم ارِعَ  الشَّ أَنَّ  الظَّاهِرَ:  لِأنََّ  ذَلِكَ؛  لْنَا  قم مََ  وَإنَِّ يَّةِ.  سِّ
الِْْ  لَا 

عِيُّ  ْ  . " الشََّّ

وهذا كلام نفيس للغاية، إذا جاء في الشريعة: ل إيمان لمن ل أمانة له... ل صلاة لكذا  

النفي أنه نفي صِحة، فإن دلت الأدلة عل   وكذا، فالمراد النفي الشرعي، والأصل في هذا 

خلاف ذلك فيكون النفي كمال الوجوب، أما نفي كمال المستحب فمنعه شيخ الإسلام ابن  

،  ( 42) (  الصلاة كتابه )   وابن القيم في   ( 41) (  كما في مواضع من )مجموع الفتاوى   تيمية  

 . ( 43) وابن رجب في شرحه عل الأربعي 

يُقال: من   لكن ل يُُمل النفي عل عدم الوجود، إذا قيل: ل صلاة بعد العصر، فلا 

الستعمال   عل  محمول  أنه  الشرعي  الخطاب  في  الأصل  لأنَّ  الصلاة؛  منه  توجد  لم  صل 

يتكلم عن   وإنما  وواقعًا  كونًا  وعدمه  وجوده  يتكلم عن  ل  الشرعي  والستعمال  الشرعي، 

 وجوده وعدمه شرعًا. 

 

 (.14/ 7»مجموع الفتاوى« ) (41)

 .(142/ 1»الصلاة لابن القيم« ) (42)

 (. 302/ 1(، )111/  1»جامع العلوم والحكم« ) (43)
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 (:30الفائدة )

( ذكر الكلام عن حجيَّة أهل المدينة، فقال في ثنايا كلام  له:  11/    3في الصفحة )

دِيثِ  مَعَ مَا مَرَّ مِنْ    -وَمَذْهَبم مَالِكٍ    " دَ بعَِمَلِ أَهْلِ الْدَِْينَةِ وَنَقْلِهِمْ   -الَْْ أميِّ وَعَمَلم    ،قَدْ 

؛ لِأنََّ طَرِيقَةَ النَّقْلِ   مِثْلِ   فِِ   أَهْلِ الْدَِينَةِ  يموعَ الْعَمَلِ.   ،هَذَا قَوِيٌّ وَالْعَادَةِ فِِ مِثْلِهِ: تَقْتَضِِ شم

هم  ٌ   وَأَنَّ تَغَيرَّ كَانَ  بهِِ   لَوْ  لمَِ  ةٌ    .لَعم جَّ الْدَِْينَةِ حم أَهْلِ  إجَُْاعَ  أَنَّ  فِِ  مَالِكٍ  اخْتَلَفَ أَصْحَابم  وَقَدْ 

طْلَقًا فِِ مَسَائلِِ الِاجْتهَِادِ  قَامَةِ   ،مم ، كَالْأذََانِ وَالِْْ هم النَّقْلم وَالِانْتشَِارم أَوْ يََْتَصُّ ذَلِكَ بمََِ طَرِيقم

اوَاتِ؟  ضَْْ كَاةِ مِنْ الَْْ ، وَالْأوَْقَاتِ، وَعَدَمِ أَخْذِ الزَّ اعِ وَالْْمدِّ  . "...وَالصَّ

في جواب  كما في )مجموع الفتاوى( في   وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية  

م حجية عمل أهل المدينة إل أربعة أقسام: (44)  حجية عمل أهل المدينة  ، وقسَّ

ما يجري مجرى النقل، وهو ما ذكره ابن دقيق العيد هنا، وكلام ابن    القسم الأول:

الأربعة   المذاهب  علماء  من  به  الحتجاج  عل  متواردون  العلماء  أنَّ  عل  يدل  تيمية 

 وغيرهم؛ لأنه يجري مجرى النقل. 

، وذكر أنَّ علماء المذاهب  عمل أهل المدينة قبلَ مقتل عثمان    القسم الثاني:

 الأربعة عل الحتجاج به. 

في التُّجيح بي    الحتجاج بعمل أهل المدينة بعد مقتل عثمان    القسم الثالث:

ح أحدهما عل الآخر بعملِ أهل المدينة، وذكر ابن تيمية أنَّ هذا قول   دليلي مُتعارضي، فيُرجَّ

مالك والشافعي، وهو أحد الوجهي عند أصحاب أحمد، قال: وهو منصوص كلام الإمام  

 . أحمد  

 

 (. 294/ 20»مجموع الفتاوى« ابتداء من ) (44)
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َ ابن تيمية أنَّ مِن المالكية من يُتجر    القسم الرابع: عمل أهل المدينة المتأخر، ثم بيَّ

ةً، وبيَّ ابن تيمية أنه   به، ونقلَ عن القاضي عبد الوهاب المالكيّ أنَّ مثل هذا ليس حُجَّ

العيد   دقيق  ابن  وهنا  ة،  حُجَّ أنه  عل  يدل  ما  مالك  كلام  في  أنَّ    ليس  إل  أشار 

ة، ونسبة هذا لمالك ل يصح،   أصحاب مالك اختلفوا في هذا، فالصواب أنه ليس حُجَّ

 ثم بيَّ ابن تيمية سبب ذلك. 

 (:31الفائدة )

ؤْخَذم مِنْ    "( ذكر ابن دقيق العيد التبررك بالصالحي، فقال:  18/    3في الصفحة ) يم

كَةِ   دِيثِ الْتمََِسم الْبَََّ َّاالَْْ لََبَسَتهِِ   مَِ ونَ بمِم الِْم أَ   ،لَابَسَهم الصَّ وءِ الَّذِي تَوَضَّ هم وَرَدَ فِِ الْوَضم فَإنَِّ

عَدَّ ، صلى الله عليه وسلممِنْهم النَّبيُِّ  ونَ  ىوَيم الِْم هم الصَّ لََبسِم  . "  ، واللهم أعلَمم باِلَْْعْنَى إلََ سَائِرِ مَا يم

اح المتأخرين ك بأجزاء    (45)   ذكر ابن دقيق كما يذكر كثير مِن الشرر أنه كما ثبتَ التبرر

وقد    صلى الله عليه وسلم النبيِّ   نظر،  فيه  وهذا  الصالحي،  بقية  إل  ى  يُعدَّ هذا  فإنَّ  ...إلخ،  وبوضوئه 

استدراكًا مفيدًا، وبيَّ أنَّ هذه التَّعدية قياس، وأنَّ    استدركَ عليه الصنعاني في حاشيته

فقال:   يصح،  ل  القياس  مِن  "هذا  أحدًا  أنَّ  يمعلم  ولا  بالقياس،  التَّعدية  هذه  لأنَّ 

تبتهِ   . "حتى يملحق به، كمَ هو مقتضى القياس صلى الله عليه وسلمالصالْيْ فِ رم

 

وكابن حجر فقد  ،  (161/  5هذا في مواضع منها »شرح النووي على مسلم« )كالنووي حيث قرر   (45)

والشوكاني كذلك في مواضع منها ،  (198/  10قرر ذلك في مواضع أيضا منها »فتح الباري« لابن حجر )

 . (262/ 5»نيل الأوطار« )
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آخر   وجه   للغاية-وهناك  مفيد  نة   -وهو  بالسر عُورِضَ  إذا  القياس  أنَّ  وهو 

كية، أي بتُّكِ الصحابة   النبي   التَُّّ كية أشمل،    ،صلى الله عليه وسلم  التبرك بغير  التَُّّ السنة  لأنَّ 

النبي   أو تركُ الصحابة، وفيما نحن بصدده تركُ الصحابة، فتُّكُ    صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها تركُ 

القياس،   ة  صِحَّ يمنعُ  يمنعهم  مانع  ول  الفعل  مقتضي  مع  الفعل  إمكان  مع  الصحابة 

ا برسول الل   . صلى الله عليه وسلم ويجعل الأمر خاصًّ

بفهم  والسنة  الكتاب  نفهم  أن  مُطالبون  ونحن  السلف،  فهمُ  هو  والدليل 

تعال:   قال  كما  غَيْرَ  ﴿ السلف،  عْ 
وَيَتَّبِ الَْدَُى  لَهُ   َ تَبَيَّ مَا  بَعْدِ  مِنْ  سُولَ  الرَّ يُشَاقِقْ  وَمَنْ 

مَصِيًرا وَسَاءَتْ  جَهَنَّمَ  وَنُصْلهِِ  تَوَلَّ  مَا  هِ  نُوَلِّ المُْؤْمِنيَِ  فعلَّق الوعيد    [115]النساء:    ﴾سَبيِلِ 

 عل مُخالفة سبيل المؤمني، فدلَّ عل وجوب اتِّباع فهم السلف. 

وأول السلف الصحابة، فما تركوهُ مع وجود المقُتضي لفعله ول مانع يمنعهم فإنه 

ل يصح لنا أن نفعله، وإذا فعلناه وقعنا في البدعة، وإذا تعارض هذا مع القياس فإنَّ  

مِن الصحابة عل خلاف   العمليِّ  ، وإذا جاءَ نصٌّ عامٌّ أو مطلق  والَديُ  القياس فاسد 

ابن   يُقيَّد، وقد بيَّ هذا شيخ الإسلام  المُطلق  العام يُُصص واللفظ  اللفظَ  فإنَّ  ذلك، 

وذكر أطرافًا مِن    (46) (  في بحث  نفيس في كتابه )اقتضاء الصراط المستقيم  تيمية  

 

 . (103/ 2اقتضاء الصراط المستقيم ) (46)
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التُّكية السنة  النورانية  حجية  )القواعد  كتابه  الفتاوى  (47) (  في  )مجموع  في   (48)(  وكما 

ق لَذا في كتابه )الَدي (49) ( ابن القيم في كتابه )أعلام الموقعي هوذكر مثل  . (50) ( وتطرَّ

كتابه  في  الشاطبير  القياس  يصح  ل  وأنه  المسألة  هذه  بخصوص  تكلم  وقد 

ومثله    ،صلى الله عليه وسلمواعتمد عل أنَّ الصحابة لم يفعلوا ذلك مع غير رسول الل    (51) (  )العتصام

)الإذاعة كتابه  كالشيخ  (52) (  ابن رجب في  السلفية  النجدية  الدعوة  أئمة  ، وذكر ذلك 

، والشيخ عبد الرحمن بن حسن  (53) (  سليمان بن عبد الل في كتابه )تيسير العزيز الحميد 

 وغيرهم من أهل العلم.  (54) ( في كتابه )فتح المجيد

في  أخطأوا  كما  خطأ،  وأمثاله  العيد  دقيق  كابن  المتأخرين  من  جمع   فيه  وقعَ  فما 

ة في   مسائل الصفات وخالفوا السلف في ذلك، فلا يصح لأحد أن يجعل خطأهم حُجَّ

في كتابه )بيان الدليل عل    اتباعهم، فهذا من الخطأ الكبير، وقد ذكر ابن تيمية  

 

 .(150»القواعد النورانية« )ص (47)

 .(172/ 26) »مجموع الفتاوى« (48)

 .(366/  3»أعلام الموقعين« ) (49)

 . (541/ 1زاد المعاد ) (50)

  .(482/ 1الاعتصام للشاطبي ) (51)

 (.252 »الحكم الجديرة بالإذاعة« )ص (52)

 (.150»تيسير العزيز الحميد )ص (53)

 (. 142)صفتح المجيد   (54)



38 

 

، ونقلَ شيئًا من ذلك عن عبد الل بن المبارك  (55)   بطلان التحليل( كلامًا عظيمًا في هذا

 .ة  ، وأنه ل يجوز أن يُتابع العالم عل خطئه، ول يُجعل خطؤه حُجَّ

مْ زَيْغَةَ    "أنه قال:    وقد روى أبو داود في سننه عن معاذ بن جبل   كم رم وَأمحَذِّ

يْطَانَ قَدْ  كِيمِ، فَإنَِّ الشَّ كِيمِ الَْْ لََلَةِ عَلََ لِسَانِ الَْْ  . (56)  " يَقمولم كَلِمَةَ الضَّ

البر وروى   عبد  الخطاب    الفاروق   عن   ابن  بن  قال:    عمر  ثلَثٌ    "أنه 

ين: زَلَّةم العالَِِ ...   . ( 57)   "  يهدِمنَ الدِّ

يُجعل خطأ بعض العلماء المتأخرين كابن دقيق العيد وغيره في هذه    ن أ  لا يصحف

ول   حُجةً  ول  مفزعًا  ول  مُتَّكأً  السلف  فيها  خالفوا  التي  المسائل  من  وغيرها  المسألة 

السلف فيه  الذي خالفوا  القول  للسلف ل يجعل  عذرًا في  المتأخرين  ، وخلاف بعض 

 معتبًرا. الخلاف 

 (:32الفائدة )

دِيثِ دَلِيلٌ    "( لما ذكرَ الحديث في الأذان، قال:  43/    3في الصفحة ) أَنَّ عَلََ  فِِ الَْْ

هم قَالَ    "الْْثِْلِ    "لَفْظَةَ   لِّ وَجْهٍ، فَإنَِّ نم    "لَا تَقْتَضِِ الْْمسَاوَاةَ مِنْ كم ولموا مِثْلَ مَا يَقمولم الْْمؤَذِّ   "فَقم

رَادم بذَِلِكَ  اَثَلَتمهم وَلَا يم لِّ  مَم وْتِ أَوْصَافهِِ فِِ كم  . " ، حَتَّى رَفْعَ الصَّ

 

 (.141بيان الدليل على بطلان التحليل )ص  (55)

 (. 4611( رقم: )20/ 7»سنن أبي داود« ) (56)

 (. 1869( رقم: )980/  2جامع بيان العلم وفضله ) (57)
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آخر  وفي   موضع   في  العيد  دقيق  ابن  ر  قرَّ وقد  نظر،  ذكره-هذا  أنَّ    -(58)   وسبق 

أنَّ سياق الحديث يدلر عل  الأصل في المثلية أنها تقتضي المساواة من كل وجه، وذلك  

 أنَّ المراد بالمثلية في الألفاظ ل في طريقة الأداء وغيرها. 

هذا   بيَّ  وقد  المراد،  يتَّضح  وبه  مُؤثِّر  العرب  كلام  في  السياق  أنَّ  المعلوم  ومن 

كما في    شيخ الإسلام ابن تيمية  ه  ، وذكر(59) (  في كتابه )الموافقات  الشاطبي  

الفتاوى )مجموع  من  السادس  للغاية    (60) (  المجلد  ومفيد  مهم  الأمر  وهذا  غيره،  وفي 

 حتى في فهم الأدلة. 

مَتْ عَلَيْكُمْ الميَْْتَةُ ﴿ قوله تعال:  من الأمثلة  و المراد  ففبدللة السياق    [3]المائدة:    ﴾حُرِّ

مَ أكلُها، فليس المراد من الآية حُرمة النظر إل الميتة، أو حرمة مَسِّ   الميتة باليد، وإنما  حُرِّ

 بدللة السياق يتبيَّ أنَّ المراد حُرمة أكلهِا. 

وهذا مفيد للغاية حتى في فهم الأدلة المتعلقة بالصفات، فلما ذكر ابن تيمية كما في 

الفتاوى )مجموع  من  السادس  تعال:    (61) (  المجلد  اللَِّ﴿قوله  وَجْهُ  فَثَمَّ  تُوَلروا   ﴾ فَأَيْنمََا 

الوجه،    [115]البقرة:   صفة  بالوجه  المراد  وليس  الصفات،  آيات  من  ليست  هذه  قال: 

 ويدل عل ذلك السياق، وإنما المراد القبلة. 

 هو قول مجاهد والشافعي، ففهمُ السياق مهم  للغاية.   والذي ذكره ابن تيمية  

 

 (. 11انظر الفائدة رقم ) (58)

 . (419/ 3»الموافقات« ) (59)

 .( 14/ 6) »مجموع الفتاوى« (60)

 .( 16/ 6»مجموع الفتاوى« ) (61)
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 (:33الفائدة )

  "( ذكر أنَّ العاص يُوصَف بأنه جاهل، فقال في كلام  له:  109/    3في الصفحة )

ونَ عِبَارَةً عَنْ   أَنْ يَكم ا  ا هَذَا، وَإمَِّ كْمِ، بَلْ إمَّ نَا: عَدَمَ الْعِلْمِ باِلْْم هْلِ هَاهم وَلَسْتم أَعْنيِ باِلَْْ

لَا   مَا  جَهْلٌ   يَنبَغِي،فعِْلِ  هم  إنَّ هَذَا:  فِِ  قَالم  يم قَدْ  هم  لِأنََّ ودًا؛  مَوْجم كْمِ  باِلْْم الْعِلْمم  كَانَ    ،وَإنِْ 

قَالم لِفَاعِلِهِ جَاهِلٌ  ودِ مِنْهم   ،وَيم نفَْى لِانْتفَِاءِ ثَمَرَتهِِ وَالْقَْْصم ءَ يم ْ بَبم فيِهِ: أَنَّ الشََّّ :    ،وَالسَّ فَيمقَالم

للِِْْنْسَانيَِّةِ  الْْمنَاسِبَةَ  الْأفَْعَالَ  يَفْعَلْ  لََْ  إذَا  بإِنِْسَانٍ،  لَيْسَ  لََنٌ  الْعِلْمِ    ،فم مِنْ  ودم  الْقَْْصم كَانَ  وَلََّْا 

هم جَاهِلٌ غَيْرم عَالٍَِ  ،بهِِ  الْعَمَلم  : إنَّ قَالَ لَِْنْ لَا يَعْمَلم  . " جَازَ أَنْ يم

يُنفَى الشيء   يُنفى الشيء بتُّكِ لزمِهِ، بل يصح أن  وهذا مفيد للغاية، فيصح أن 

، وابن خزيمة (62) (  بعدمِ تمامِهِ، كما بيَّ ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه )الإيمان

بيتًا ولم يُكمله يصح أن يُقال لم   بنى ، وهو شائع في اللغة، فمن  (63) (  في كتابه )التوحيد

 ...إلخ.  (64)  «له  لا إيمَن لْن لا أمانة يبنِ بيتًا أو لم يبنِ شيئًا، ومن ذلك الأحاديث: » 

تعال:   قوله  هذا  ثُمَّ ﴿ومِن   
بِجَهَالَة  وءَ  السر يَعْمَلُونَ  للَِّذِينَ  اللَِّ  عَلَ  التَّوْبَةُ  مَا  إِنَّ

قَرِيب   مِنْ  العالية والحسن وغيرهما: قال أصحاب محمد    [17]النساء:    ﴾يَتُوبُونَ  أبو  قال 

 . (65)الل فهو جاهل : كل من عص صلى الله عليه وسلم

 

 (.80»الإيمان لأبي عبيد« )ص (62)

 .(732/  2»التوحيد لابن خزيمة« ) (63)

 (. 12567( رقم )32/ 20»مسند أحمد« ) (64)

 (.507/ 6انظر »تفسير الطبري« ) (65)
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يَدَعْ »قال:    صلى الله عليه وسلم أنَّ النبيَّ    ومن ذلك ما روى البخاري عن أب هريرة   مَنْ لََْ 

طَعَامَهم   يَدَعَ  أَنْ  حَاجَةٌ  لِلهَِّ  فَلَيْسَ  وَالَْهْلَ،  بهِِ  وَالعَمَلَ  ورِ  الزُّ ابَهم قَوْلَ  والمراد ( 66)  « وَشَََ  ،

 بالجهل المعاص.

في  كما  تيمية  ابن  الإسلام  شيخ  هذا  بيَّ  وقد  الجهل،  المعاص  عل  يُطلق  فإذن 

الفتاوى )مجموع  من  السالكي(67) (  مواضع  )مدارج  في  القيم  وابن  وغيره،    (68) (  ، 

 كلامه هذا. ، وممن بيَّنه ابن دقيق العيد في  (69) والراغب الأصفهاني في مفرداته

 (:34الفائدة )

الصفحة ) إذا صحَّ  200/    3في  الشافعي:  قال  قد  أنه  مفيدًا، وهو  ذكر كلامًا   )

إذن هذا مذهب  الحديث فهو مذهبي، فلا يصح لأحد إذا صحَّ عنده حديث أن يقول:  

 الشافعي؛ لأنه قال إذا صحَّ الحديث فهو مذهبي. 

افعِِيِّ    "يقول ابن دقيق العيد:   هم مَذْهَبًا لِلشَّ ا كَوْنم دِيثم    -وَأَمَّ هم قَالَ: إذَا صَحَّ الَْْ لِأنََّ

وَ مَذْهَبيِ، أَوْ مَا هَذَا مَعْنَاهم   . " فَفِي ذَلِكَ نَظَرٌ  -فَهم

الفقه المبنيَّ عل هذا  ، فلا يصح  وقد صدق   ح عالم  حديثًا جعلَ  كلما صحَّ

 الحديث مذهبًا للشافعي؛ وذلك لأمور: 

 

 (. 1903( رقم )26/ 3) »صحيح البخاري« (66)

 (.22/ 7) »مجموع الفتاوى« (67)

 (.440/ 1»مدارج السالكين« ) (68)

 (.209»المفردات في غريب القرآن« )ص (69)
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، فقد يصح عند هذا ما ل يصح عند هذا، وقد   الأمر الأول: أنَّ التصحيح نسبيٌّ

 يصح عند هذا ما لو بُيِّ للشافعي لما قبله صحيحًا. 

الثانِ: عليه   الأمر  وقف  ولو  دللته،  في  يُنازَع  فقد  الحديث  صحَّ  وإن  حتى  أنه 

 الشافعي لما رضَي بالقول به لأنَّ دللته ليست ظاهرة عنده. 

 (:35الفائدة )
ولو فعله العالم لأوُذي،   ، ( ذكر أمرًا شاعَ تركه عند أقوام  200/    3في الصفحة ) 

فْعِ فِِ الْأمََاكِنِ الثَّلََثَةِ    "فقال:   ةم الرَّ وَّ رِينَ مِنْ الَْْالِكِيَّةِ قم ضَلََءِ الْْمتَأَخِّ عَلََ وَلََّْا ظَهَرَ لِبَعْضِ الْفم

النَّبيِِّ   عَنْ  ثَبَتَ  وَقَدْ  فَقَالَ:  بلََِدِهِ  فِِ  تَرْكِهِ  عَنْ  اعْتَذَرَ  مَرَ:  عم ابْنِ  يَدَيْهِ   صلى الله عليه وسلمحَدِيثِ  رَفَعَ  هم  أَنَّ

فْعِ مِنْهم    -فيِهِمََ   وعِ وَالرَّ كم ، إلاَّ أَنَّ   -أَيْ فِِ الرُّ ولِ عَنْهم ةً، فَلََ وَجْهَ لِلْعمدم بموتًا لَا مَرَدَّ لَهم صِحَّ ثم

عِرْضِ  فِِ  وَتَأَذَّى  الْبدِْعَةِ،  إلََ  نمسِبَ  فَعَلَهم  إنْ  هم  لِأنََّ ؛  هم تَرْكم لِلْعَالَِِ  سْتَحَبُّ  يم هَذِهِ  بلََِدِنَا  هِ، فِِ 

ةم إلََ بَدَنهِِ  تْ الْأذَِيَّ مََ تَعَدَّ بَّ ينِ   ،وَرم نَّةٍ: وَاجِبٌ فِِ الدِّ كِ سم  ."  فَوِقَايَةم الْعِرْضِ وَالْبَدَنِ بتَِِْ

هذا من حيث الأصل فيه نظر، فإنه لو تركَ العالم السنة لأنَّ العامة يجهلون ذلك  

أن يصدع  العالم  أنه يجب عل  الأصل  بل  السنن،  مِن  لماتَتْ كثير   لسبِّهم وشتمهم،  أو 

قال   كما  بالأذى،  معقوب   واجبًا  أو  سنةً  كان  سواء  ين  الدِّ بيان  أنَّ  يعلم  وأن  بالسنة، 

لاةَ وَأْمُرْ باِلمعَْْرُوفِ وَانْهَ عَنْ المنُْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَ مَا أَصَابَكَ إِنَّ  ﴿سبحانه:   يَا بُنَيَّ أَقِمْ الصَّ

 .[17]لقمان:  ﴾ذَلكَِ مِنْ عَزْمِ الأمُُورِ 

المنكر عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  )رسالة  في  تيمية  ابن  فالأمر (70) (  قال   :

وبًا بالأذى، والواجب الصبر، كما قال  قُ عْ بالمعروف والنهي عن المنكر كثيًرا ما يكون مَ 

 

 . (19ابن تيمية« )ص -بالمعروف والنهي عن المنكر»الأمر  (70)
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ذِينَ أُوتُوا الْكتَِابَ مِنْ قَبْلكُِمْ  لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالكُِمْ  ﴿سبحانه:   وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنْ الَّ

الأمُُورِ  عَزْمِ  مِنْ  ذَلكَِ  فَإنَِّ  وَتَتَّقُوا  وا  تَصْبِرُ وَإنِْ  كَثيًِرا  أَذًى  كُوا  أَشْرَ ذِينَ  الَّ ]آل   ﴾وَمِنْ 

 نسأل الل أن يجعلنا من أهل عزم الأمور، إنه أرحم الراحمي.  [186عمران: 

  ب الذي يج و ، لأمر بالمعروف والنهي عن المنكرفي ترك ا   ذرًا عُ   تم ليسَ والشَّ  بر فالسَّ 

و  الخير،  ونشر  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  يتعصب  هو  الغالب -العامة  لم   -في 

 إل لقِلَّة بيان العلماء وطلبة العلم للحق، فالواجب هو بيان الحق ونشره.للباطل  

يُقدم  وقد   ، ويُبيِّ يرجع  لكن  عارضة،  لمصلحة  الحق  بيان  في  العالم  ر  يتأخَّ وقد 

سبَّ  الأ يجعل  أن  لكن  يُراعي،  التي  المصالح  من صور  ذلك  وغير  بهذا،  يأتي  ثم  هم 

 العامة سببًا لتُّك البيان مطلقًا ولتُّك فعل السنة مطلقًا، فهذا خطأ ول يصح بحال.

وجوبها،   العامة  فيظن  العامة،  عند  تشيع  قد  السنن  بعض  أنَّ  هاهنا:  يُذكر  ومما 

فينبغي للعالم أن يُبيِّ لَم عدم وجوبها، وبيانه إما بقوله أو بفعله بأن يتُّك هذه السنة،  

تركوا الأضحية؛ لأنَّ الناس    كما روى البيهقي بإسناد  صحيح أنَّ أبا بكر وعمر  

،  (72)(  في كتابه )البدع   ، وقد تكلم عل هذا أبو بكر الطرطوشي  (71) ظنوا وجوبها

تارةً   ذلك،  في  الل  دين  لَم  فيُبيَّ  واجبًا  المستحبَّ  العامة  اعتقد  فإذا  صحيح،  وهذا 

 بالفعل وتارةً بالقول، وتارة بكليهما. 

 

 .( 43»الحوادث والبدع« )ص (71)

 المرجع السابق.  (72)
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صيام  الأزمان  هذه  في  العامة  عند  شاع  قد  إنه  يقول:  بعضهم  سمعت  وقد 

 عاشوراء وصيام عرفة، فهل يتُّك أهل العلم صيامها حتى ل يظن العامة وجوبها؟ 

فيقال: هذا فيه نظر؛ فإنَّ مِن السنن ما شاعت عند العامة ولل الحمد، ومن ذلك 

كانوا   وإن  وجوبها،  يعتقد  من  العامة  في  تُد  تكاد  ل  لكن  وعاشوراء،  عرفة  صيام 

يعتقد وجوبها، لذا ل تُتُّك، وإنما   يعتقدون عظيم فضلها، لكن ل تكاد تُد فيهم من 

 تُتُّك إذا شاعَ عند العامة أو وُجد بينهم شيء  ظاهر في اعتقاد وجوب أمر  مستحب.

 (:36الفائدة )

فائدةً نفسةً، وهو يُكررها في هذا الكتاب،   ( ذكر  248/    3في الصفحة )

وَايَاتِ    "فقال:   فَلْيمنْظَرْ ذَلِكَ فِِ الرِّ جٍ وَاحِدٍ امخْتملِفَ فيِهِ  َرِّ دِيثِ وَاحِدًا عَنْ مَم أَوْ كَوْنم الَْْ

دِيثِ، وَاَللهَّم أَعْلَمم  جِ الَْْ َرِّ ادم أَوْ الِاخْتلََِفم فِِ مَم َ قْ الِاتَِّ َقَّ  . " وَيُم

د المخرج  وهذه الفائدة يُكررها ابن دقيق العيد، وقد سبق الكلام عليها، فإذا اتحَّ

ح وأن يُبيَّ اللفظ الصواب دون غيره  .(73)  فلابد أن يُرجَّ

 (:37الفائدة )

أنه سُئل:    ( ذكر في ثنايا كلام  له عل حديث أنس  271/    3في الصفحة )

 . "  نعم "يُصلي في نعلي؟ قال:   صلى الله عليه وسلمأكان النبي  

لََةِ فِِ النِّعَالِ. وَلَا يَنْبَغِي أَنْ   "قال ابن دقيق العيد:   دِيثم دَلِيلٌ عَلََ جَوَازِ الصَّ وَالَْْ

مِنْهم   ؤْخَذَ  لََةِ يم مِنْ الصَّ الَْْطْلموبِ  الَْْعْنَى  فِِ  لم  يَدْخم ذَلِكَ لَا  لِأَنَّ   ، لْتَ: ،  الِاسْتحِْبَابم قم فَإنِْ 

 

 . (19انظر فائدة رقم ) (73)
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سْتَحَبُّ   يم الَّتيِ  وَالثِّيَابِ  الْأرَْدِيَةِ  مََْرَى  فَيَجْرِي  يْئَةِ،  الَِْ وَكَمََلِ  ينَةِ،  الزِّ بَابِ  مِنْ  هم  لَعَلَّ

وَ   هم  : لْتم قم لََةِ؟  الصَّ فِِ  ا  بَِِ لم  كَذَلِكَ    -التَّجَمُّ كَانَ  الَّتيِ   -وَإنِْ  للَِْْرْضِ  لََبَسَتَهم  مم أَنَّ  إلاَّ 

إنْ  يَ  الْأصَْلِ،  عَلََ  الْبنَِاءَ  وَلَكنَِّ  ودِ،  الْقَْْصم هَذَا  عَنْ  بهِِ  م  يَقْصُم َّا  مَِ النَّجَاسَاتم  فيِهَا  كْثمرم 

ذَلِكَ  فِِ  بهِِ  فَيمعْمَلم  وَازِ،  الَْْ عَلََ  دَلِيلًَ  الثِّيَابِ   ،انْتَهَضَ  عَنْ  ذَكَرْنَاهم  الَّذِي  ورم  وَالْقمصم

تَ  يم بمََِ  اقِهِ  بإِلَِْْ عِيٌّ  شََْ دَلِيلٌ  يَرِدَ  أَنْ  إلاَّ  باِلْْمسْتَحَبَّاتِ  اقِهِ  إلَْْ مِنْ  يَمْنَعم  ا  بَِِ لِ  بهِِ  الْْمتَجَمَّ لم  جَمَّ

كم هَذَا النَّظَرم  تَِْ جَعم إلَيْهِ، وَيم ْ  ."فَيرم

فعله    يريد   جهة  من  الحديث  هذا  في  الأصل  يفيد    صلى الله عليه وسلمأنَّ  ل  أنه 

ل به في الصلاة، وصدق    . الستحباب، وأنَّ لبس النعال ليس مما يُتجمَّ

من طريق يعل بن شداد بن أوس عن    (74)فإن قيل: ماذا يُقال فيما روى أبو داود  

ودَ  »قال:   صلى الله عليه وسلمأبيه أنَّ النبيَّ  يَهم وا الْ مْ، وَلَا خِفَافِهِمْ خَالِفم ونَ فِِ نِعَالِِِ صَلُّ ممْ لَا يم إِنََّّ  ؟ «فَ

يُقال: قد ذكر جمع  من أهل العلم عدم صِحة هذا الحديث، وممن ذكر ذلك عبد  

)الأحكام كتابه  في  الإشبيلي  الوهم    (75) (  الحق  )بيان  كتابه  في  القطان  ابن  ووافقه 

 وذلك أنَّ شداد بن أوس مجهول، فلذا ذهبوا إل عدم صحة الحديث. (76) ( والإيهام

 فإن قيل: قد ذكره ابن سعد في طبقاته، وقال: ثقة إن شاء الل. 

 

 (. 652( رقم )486/ 1»سنن أبي داود« ) (74)

 .(315/ 1»الأحكام الوسطى« ) (75)

 . (18/  4) »بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام« (76)
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المعلمي   نبَّه  فقد  ل،  تأمر إل  يُتاج  هذا  ابن    فيقال:  أنَّ  )التنكيل(  كتابه  في 

المجاهيل يُوثِّق  قد  ابن  (77) سعد  وثَّقهم  الذين  المجاهيل  من  هذا  يكون  أن  فأخشى   ،

الذي مذهبه توثيق    (78) سعد، لذا انفرد بهذا التوثيق ولم يُوافقه عليه إل مثل ابن حبان

 المجاهيل بذكرهم في كتابه )الثقات(. 

)الكاشف(  كتابه  في  الذهبي  ذكر  لما  ولم يجزم    (79)   لذا  وُثِّق.  قال:  بن شداد  يعل 

بثقته، لذا القول باستحباب الصلاة في النعال يُتاج إل تأمل، والذي أعرفه أنَّ الشائع  

 . -والل أعلم-عند أهل العلم عدم استحبابه 

 (:38الفائدة )

أنَّ الشريعة تنقسم إل تحسينيات وحاجيَّات   ( ذكر  272/    3في الصفحة )

فقال:   النَّظَرَ    "...إلخ،  هَذَا  ي  قَوِّ يم َّا  خِلََفهِِ    -وَمَِ عَلََ  دَلِيلٌ  يَرِدْ  لََْ  فِِ    -إنْ  نَ  التَّزَيُّ أَنَّ 

أَ  رَاعَاةم  وَمم وَالتَّحْسِينَاتِ،  التَّزْيِينَاتِ  تْبَةم  رم وَهِيَ  الْصََْالحِِ،  مِنْ  الثَّالثَِةِ  تْبَةِ  الرُّ مِنْ  لََةِ  مْرِ  الصَّ

حَسْبِ   عَلََ  اجِيَّاتم  الَْْ وَهِيَ  الثَّانيَِةِ  أَوْ   ، ورِيَّاتم م الضَّْ وَهِيَ  الْأمولََ  تْبَةِ  الرُّ مِنْ  النَّجَاسَةِ: 

كْمِ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ  لَمََءِ فِِ حم  . " اخْتلََِفِ الْعم

مَ   ضروريَّ قسَّ إل  وحاجيَّ الشريعة  وتحسينيَّ ات  كماليَّات-ات  ات  وقد    -ويُقال 

 .(80) ( في كتابه )الموافقات بسط الكلام عل هذا أكثر الشاطبي  

 

 (. 113/  10صمن آثار المعلمي ) -»التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل«  (77)

 .(556/ 5»الثقات لابن حبان« ) (78)

 . (397/ 2»الكاشف« ) (79)

 . (19/ 1»الموافقات« ) (80)
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 (:39الفائدة )

( الصفحة  ذكر  295/    3في   )    كلام في  وبيَّ  صلاته،  في  المسيء  حديث 

رَ مِنْ    "نفيس  أنه كثُر عند الفقهاء الستدلل به عل عدم وجوب أفعال، فيقول:   تَكَرَّ

دِيثِ، وَ  كِرَ فِِ الَْْ وبِ مَا ذم جم قَهَاءِ الِاسْتدِْلَال عَلََ وم ذْكَرْ فيِهِ عَلََ  الْفم وبِ مَا لََْ يم جم  ،عَدَمِ وم

 . إل آخر كلامه. "...

وبيَّ أنه ل يصح أن يُستدل بما لم يُذكر فيه عل عدم الوجوب، فإذا وُجد أمر من  

يُذكر في حديث المسيء في    صلى الله عليه وسلم النبي   لم  المأمور  الصلاة، وهذا  أفعال  من  في فعل شيء 

 صلاته، فلا يُستدل بعدم ذكره عل عدم وجوبه لأنه لم يُذكر. 

وبيَّ أنَّ    (81) (  في كتابه )جلاء الأفهام  وقد ذكر مثل هذا الإمام ابن القيم  

السبب في ذلك أنَّ المسيء في صلاته قد ل يكون مما أساء فيه، لذِا لم يُتج إل أن يُؤمر  

إذا جاء   يدلر عل عدم وجوبه   في حديث المسيء في صلاته ل 
 
إذن عدمُ ذكر شيء به، 

 بصيغة  تدلر عل الوجوب. 

ومن لطائف ما ذكر ابن دقيق العيد أنه ينبغي في دراسة حديث المسيء في صلاته  

أن تُُمع الطرق؛ لأنه قد يكون في بعض طرقه ما ل يكون في البعض الآخر، والمراد أن 

 تُُمع الطرق ويُعمل بالطرق الصحيحة. 

 

 .(408  - 407»جلاء الأفهام« )ص (81)
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ى ابن دقيق العيد هذا الصحاب الذي أساء في صلاته بالمسيء في صلاته،   وقد سمَّ

القيم ابن  هذا  مثل  ذكر  وقد  صلاته،  في  المسيء  حديث  الحديث  ،    (82) وسمى 

لذا ل يصح أن يُستنكر، وأشد من هذا أقول بأنه يُتُّك هذا    ؛وغير واحد من أهل العلم 

وأنَّ   الإخبار،  باب  من  هو  وإنما  غير صحيح،  وهذا  للصحابة!  إساءة  فيه  لأن  اللفظ 

أساءَ في صلاته، فلا شيء في هذه التسمية وقد توارد عليها كثير    هذا الصحاب  

 من العلماء، ولم أرَ أحدًا أنكرها. 

 (:40الفائدة )

( الصفحة  قال:  324/    3في  المسيء في صلاته،  يتكلم عن  أَنْ   "( وهو  مْكنِم  وَيم

رْمَةِ عَلَيْهِ  دِهِ لَا يموصَفم باِلْْم جَرَّ قَالَ: إنَّ فعِْلَ الْأعَْرَابِِِّ بمِم طَهم    ،يم كْمِ   الْعِلْمم لِأنََّ شََْ فَلََ    ،باِلْْم

ونم التَّقْرِيرم تَقْرِيرًا عَلََ  مٍ الْم يَكم  . "  حَرَّ

هذا  ق  حقَّ وقد  العلم،  مع  إل  إثمَ  ل  أنه  يُستفاد  هذا  الإسلام   ومِن  تيمية    شيخ  ابن 

الفتاوى  )مجموع  من  مواضع  في  كما  بديعًا  كتابه    ( 83) (  تحقيقًا  في  القيم  ابن  ومثله  وغيره، 

 وغيره.   ( 84) (  )أعلام الموقعي 

فمن كان جاهلًا فإنه ليس آثمًا سواء تركَ شرطًا أو ركنًا، ومما استدلَّ ابن تيمية أنَّ 

ت صلاته، لذِا  حديث المسيء في صلاته ترك ركنًا وهو الطمأنينة، ومع ذلك عُذِر وصحَّ

النبيَّ   أنه ل يعلم وقال: والذي بعثك بالحق ل أُحسن غير هذا.   صلى الله عليه وسلم لما أخبَر الصحابر 

 

 وغيرها(.  407و   405و  399و 385»جلاء الأفهام« ط. عطاءات العلم )ص (82)

 . (103 -101/ 22( )430، 420/ 21) »مجموع الفتاوى« (83)

 . (92/ 2زاد المعاد )و(، 43/  2»أعلام الموقعين« ) (84)
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لََْ علَّمهُ ولم يأمرهُ بإعادة الصلوات، وكان قبلُ يظنه مفرطًا ويقول:   »ارجِع فصلِّ فإنكَ 

»   قد تركَ ركناً.  فلما علمَِ أنه جاهل علَّمهُ ولم يأمره بالإعادة، وهو   ( 85)  تمصلِّ

فإنها في حديث عائشة في الصحيحي كان    ومثل ذلك فاطمة بنت أب حبيش  

فقال   الصلاة؟  أفأدع  فقالت:  تطهر،  فلا  يْسَ  » :  صلى الله عليه وسلم تُستحاض  وَلَ عِرْقٌ،  لِكِ  ذَ مََ  ِنَّ إ لاَ، 

ناقض     ( 86)   « ... بِحَيْضٍ،   الستحاضة  ودم  وضوء،  بلا  تصلي  كانت  فهي  الحديث، 

 أن تُعيد صلواتها الماضية.   صلى الله عليه وسلم للوضوء، ولم يأمرها النبي  

في   أو غيره  التوحيد  بي  فرق  أو في  ذلك ول  العذاب  في  عامة، سواء  الأدلة  فإنَّ   ،

بِيَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولً ﴿   :   ال فق العذاب    الوصف، أما  أما    [ 15]الإسراء:    ﴾ وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

إِذًا لمنَِْ ﴿:    الوصف فقال  إِنَّكَ  الْعِلْمِ  مِنْ  بَعْدِ مَا جَاءَكَ  أَهْوَاءَهُمْ مِنْ  بَعْتَ  اتَّ وَلَئِنْ 

في    [145]البقرة:    ﴾الظَّالميَِِ  وهذا  ظالماً،  فلست  العلم  قبل  اتبعته  إن  المخالفة:  مفهوم 

 الوصف في الدنيا. 

الجاهل غير   بي  فإذن  ق  يُفرَّ الوصف، ول  في  أو  الإثم  معذور، سواء في  المفرط 

في   كما  للغاية  كثيرة  مواضع  في  تيمية  ابن  الإسلام  شيخ  حققه  كما  غيره،  أو  التوحيد 

 )مجموع الفتاوى( وفي غيرها من كتبه. 

 

 

 

 (.397( رقم: )11/ 2) (، »صحيح مسلم«757( رقم )152/ 1) »صحيح البخاري« (85)

 (. 333( رقم: )180/ 1) ومسلم(، 306( رقم )68/ 1(، )228( رقم )55/ 1) البخاري (86)
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 (:41الفائدة )

( الصفحة  النبي  354/    3في  أنَّ  الحاشية  في  الصنعاني  ذكر  يُسمِ   صلى الله عليه وسلم(  ع كان 

الصحابة الآية أحيانًا كما في حديث أب قتادة وغيره، فعل هذا يُستحب الجهر والإسماع  

 في الصلاة السرية. 

يذكره  وإنما  ذكره،  العلماء  أحدًا من  أرَ  العيد، ولم  دقيق  ابن  يذكره  لم  الأمر  وهذا 

تأثَّر بالظاهرية، أما فقهاء الإسلام فلم أرهم   بعض المتأخرين كالصنعاني، وبعض من 

الظاهرية فهو خطأ، وما   به  دت  تفرَّ  
أنَّ كلَّ قول  المعلوم  يذكرون شيئًا من ذلك، ومن 

تيمية   ابن  هذا  بيَّ  كما  خطأ،  فهو  الأولي  دون  المتأخرون  به  د  المجلد   تفرَّ في 

 . (87) ( الخامس من كتابه )منهاج السنة

 (:42الفائدة )

النبي  362/    3في الصفحة ) يُنقل عن  أنه قرأ    صلى الله عليه وسلم ( ذكر فائدةً نفيسةً، وهي أنه 

ةً  مرَّ القراءةَ  من  يُستفاد  ل  قال:  العشاء،  صلاة  في  كذا  وقرأ  المغرب،  صلاة  في  كذا 

نيَّة، فقال   حِيحم عِندَْنَا: أَنَّ مَا صَحَّ فِِ ذَلِكَ عَنْ النَّبيِِّ    ":  السر يَكْثمرْ    صلى الله عليه وسلموَالصَّ َّا لََْ  مَِ

قِرَاءَ  فِِ  طْعِمٍ  بْنِ مم بَيْرِ  كَرَاهَةٍ، كَحَدِيثِ جم غَيْرِ  مِنْ  وَ جَائِزٌ  فَهم عَلَيْهِ،  وَاظَبَتمهم  فِِ   تهِِ مم الطُّورِ 

قِرَاءَةِ   وَكَحَدِيثِ  دَرَجَةِ    ،فيِهَا  "الْأعَْرَافِ    "الَْْغْرِبِ  فِِ  وَ  فَهم عَلَيْهِ،  الْْموَاظَبَةم  تْ  وَمَا صَحَّ

الِاسْتحِْبَابِ  فِِ  جْحَانِ  النَّبيُِّ    لَا   ،الرُّ قَرَأَهم  َّا  مَِ هم  غَيْرَ وهٍ   صلى الله عليه وسلمأَنَّ  مَكْرم الْفَرْقم  ،  غَيْرم  مَ  تَقَدَّ وَقَدْ 

وهًا سْتَحَبًّا وَبَيَْْ كَوْنِ تَرْكِهِ مَكْرم ءِ مم ْ  . "  بَيَْْ كَوْنِ الشََّّ

 

 .(178/ 5»منهاج السنة النبوية« ) (87)
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مجرَّ  قراءتِ فإذَن  مرَّ د  المكروه ه  بي  التفريق  أما  سنة،  بأنه  يُقال  ل  ذلك  يُكثِر  ولم  ة 

 .(88)وترك السنة فقد سبق ذكره 

 (:43الفائدة )

ه قراءة الصحاب في الصحيحي عن عائشة  370/    3في الصفحة )  ( وجَّ

، وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابهِِ فِي صَلَاتِهمِْ فَيَخْتمُِ بقُِلْ هُوَ اللَُّ   صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبيَِّ  ة  يَّ بَعَثَ رَجُلًا عَلَ سَرِ

للِنَّبِيِّ   ذَلكَِ  ذَكَرُوا  رَجَعُوا  فَلَماَّ   ، ذَلِكَ؟« فَقَالَ:    ، صلى الله عليه وسلمأَحَد  يَصْنَعم  ءٍ  شََْ لِأَيِّ  ،  »سَلموهم 

حْمَنِ، وَأَنَا أُحِبر أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِير   اَ صِفَةُ الرَّ وهم »:  صلى الله عليه وسلمفَسَأَلُوهُ، فَقَالَ: لِأنَهَّ أَنَّ    أَخْبَِّم

» بُِّهم  .(89)  اللهََّ يُم

رِيدَ بمَِحَبَّتهِِ: :  صلى الله عليه وسلموَقَولمهم    "يقول ابن دقيق العيد:   تَمَلم أَنْ يم ْ « يُم بُّهم
ِ وهم أَنَّ اللهََّ يُم »أَخْبَِّم

بِّ  هم مِنْ مََُبَّتهِِ لذِِكْرِ صِفَاتِ الرَّ ونَ لَِْا شَهِدَ بهِِ كَلََمم تَمَلم أَنْ يَكم ْ ورَةِ. وَيُم عَزَّ    قِرَاءَةَ هَذِهِ السُّ

ةِ اعْتقَِادِهِ  ، وَصِحَّ  . " وَجَلَّ

فيُستفادُ  له  الل  محبة  سببَ  السورة  قراءة  نُكرِّ مِ   فليست  أن  ذلك  سورة  ن  قراءة  ر 

لصِحة اعتقاده ومحبته للصفات قرأ هذه السورة، فالسبب  الإخلاص حتى يُُبنا الل، وإنما  

بيَّنَتْ محبته للصفات ولأجل هذا أحبَّ  السورة  السورة، وقراءته لَذه    هُ محبته ل قراءة هذه 

الرسول الل  أن  ويؤكده  تكرارها   صلى الله عليه وسلم  ،  بمجرد  له  الل  بمحبة  ف لم يُبره  إنه ،  يقال:  ما    أقل 

 

 (. 5انظر الفائدة رقم ) (88)

 (. 813رقم: ) (200/ 2) (، »صحيح مسلم«7375رقم ) (115/ 9) »صحيح البخاري« (89)
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الإخلاص  سورة  تكرار  استحباب  عل  به  يُستدل  فلا  يستحبون  ،  مُحتمل  العلماء  أرَ  ولم 

هوا بتوجيهات    . ومنها توجيه ابن دقيق العيد    قراءة سورة الإخلاص، وإنما وجَّ

مُ  استحبابها  معتقدًا  قراءة سورة الإخلاص  ر  كرَّ أنَّ رجلًا  لو  هذا  ستدِ لذا  بفعل  لًّ 

والقاعدة   مُحتمل،  هو  يُقال  ما  وأقل  أخطأ،  فقد  عليها  الصحاب  توارد  التي  الأصولية 

إذا توارد الحتمال بطلَ الستدلل، والمراد الحتمال المتساوي   أنه  الأصوليون والفقهاء 

 تقارب. والمُ 

 (:44الفائدة )

مم الَْسْجِدَ،  » :  ( ذكر حديث أب قتادة  476/    3في الصفحة )  كم إذَا دَخَلَ أَحَدم

رَكْعَتَيِْْ   َ صَلِِّّ يم حَتَّى  يَُْلِسْ  الرجل    ( 90)   « فَلََ  لو استمر  أن تُلس، لكن  المنهي عنه  يقول: 

واقفًا ولم يجلس فليس منهيًّا عنه، لأنَّ العلماء متنازعون في فهم هذا الحديث، هل المراد إذا  

المراد ل يجلس   الرجل المسجد يبدأ مباشرة بصلاة ركعتي حتى ولو لم يجلس؟ أو  دخل 

 حتى يصلي ركعتي؟  

العيد   دقيق  ابن  فقال:    اختار  الثاني،  لَا    "القول  دِيثِ  الَْْ هَذَا  دَلَالَةَ  أَنَّ 

كموعِ   ،تَتَنَاوَلم هَذِهِ الَْْسْأَلَةَ  لموسًا قَبْلَ الرُّ ا إنْ نَظَرْنَا إلََ صِيغَةِ النَّهْيِ، فَالنَّهْيم يَتَنَاوَلم جم  ،فَإنَِّ

الَْْنْهِيُّ  فْعَلْ  يم لََْ  أَصْلًَ  لموسم  الْْم لْ  يَُْصم لََْ  هَ   ،فَإذَِا  تَوَجَّ فَالْأمَْرم  الْأمَْرِ،  صِيغَةِ  إلََ  نَظَرْنَا  وَإنِْ 

لموسِ  وعٍ قَبْلَ جم كم َالفِْ الْأمَْرَ  ،برِم  . "  فَإذَِا انْتَفَيَا مَعًا: لََْ يَم

 

 (. 714( رقم: )155/ 2)  (، »صحيح مسلم«444( رقم )96/ 1) »صحيح البخاري« (90)
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صَلِّ  له  يُقال  ولم يجلس ل  المسجد  فمَن دخل  النهي،  يقع في  فلم  لم يجلس  فمن 

ونقله   العلم  أهل  من  قول لجماعة  وهناك  العيد،  دقيق  ابن  توجيه  وهذا عل  ركعتي، 

، سواء كان   الصنعاني في الحاشية كالبرماوي وأنه قال: المراد إذا دخل المسجد فليُصلِّ

يريد الجلوس أو عدمه. وناقش الصنعاني البرماوي في هذا وبيَّ عدم صِحة هذا الأمر  

وأنَّ البرماوي اعتمد عل رواية  ضعيفة عند أب داود وتساهل فيها، ويقول البرماوي:  

الأحاديث   تقييد  يصح  ل  بأنَّه  الصنعاني  عليه  ورَدَّ  مجهول.  رجل  فيها  كان  وإن 

 الصحيحة بالأحاديث الضعيفة. 

 (:45الفائدة )

هم عَلََ مَا أَشْعَرَ   ":  ( قال  485/    3في الصفحة ) لم هِ: حََْ لِّ وَالْأرَْجَحم فِِ هَذَا كم

وَالْقَرَائنِِ   ولِ  النُّزم بسَِبَبِ  ونَ  يَعْلَمم وَالتَّنْزِيلِ  لِلْوَحْيِ  الْْمشَاهَدِينَ  فَإنَِّ  اوِي.  الرَّ كَلََمم  بهِِ 

الْْمجْمَلََتِ  وَبَيَانِ  الْْمحْتَمَلََتِ،  تَعْيِيِْ  إلََ  مْ  هم رْشِدم يم مَا  بهِِ  ةِ  هِ    ،الْْمحْتَفَّ لِّ كم ذَلِكَ  فِِ  مْ  فَهم

لُّ عَلََ التَّعْلِيلِ وَالتَّسْبيِبِ  فْظِ يَدم  . " كَالنَّاقِلِيَْ لِلَّ

التنزيل   شاهدَ  الراوي  فإنَّ  ووزنه،  قيمته  له  الحديث  راوي  يذكره  ما  أنَّ  ر  يُقرِّ

 فلذلك كلامه في شرح حديث  أو تفسيرهِ أو غيره له منزلته ومكانته. 

 فإن قيل: ماذا يُقال في قول العلماء: العبرة بما روى ل بما رأى؟ 

ح   ، فأحد الرواة لحديث رجَّ
يُقال: إذا تعارَض حديثان واختلف الصحابة في فقه 

ة،   الذي روى الحديث حُجَّ ما اختاره الصحاب  يُُالفه، فلا يكون  فقهًا وصحابٌّ آخر 
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ولم  ه  الصحاب حديثًا وفسرَّ روى  إذا  وإل الأصل  رأى،  فيما  فيما روى ل  ة  الحُجَّ وإنما 

ة كما سبق بيانه في دروس سابقة  .(91) يُُالَف أنَّ قوله حُجَّ

 (:46الفائدة )

أنَّ الستعاذة وهي قول: )اللهم إني أعوذ بك    ( ذكر  60/    4في الصفحة ) 

من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال(  

فقال:   والثاني،  الأول  للتشهد  شامِل   قوله  "أنه  أنَّ  كم  وليعلم  أحدم دَ  تشهَّ »إذا   :

فِ   عامٌّ  بالله«  استحبابم  فليستعِذ  الفقهاءِ  بيَْ  اشتمهِر  وقد  معًا،  والأخيِر  الأولِ  دِ  التشهُّ

هم فِ الصلَةِ   دِ الأولِ وعدمم استحبابِ الدعاءِ بعده، حتَّى سامَحَ بعضم التخفيفِ فِ التشهُّ

 . "  علَ الْلِ فيه 

ا لكنه في   وما ذكره   فيه نظر؛ وهو أنَّ هذا التشهد وإن كان لفظه لفظًا عامًّ

 التشهد الأخير، لدليلي: 

روى أصحاب السنن عن أب عبيدة بن عبد الل بن مسعود عن أبيه   الدليل الأول:

ضْف  صلى الله عليه وسلمأنَّ النبي   ، وهي الحجارة  (92)   إذا جلسَ في التشهد الأول كأنما يجلس عل الرَّ

ة، إشارةً إل أنه كان يستعجل في جلوسه ويُُفف، فدلَّ هذا عل أنه ل يُستعاذ فيه   المُحماَّ

 . صلى الله عليه وسلممن هذه الأربع، بل وعل الصحيح ل يُصل عل النبي  

 

 .( 28ص )انظر كتاب الانتصار في حجية قول الصحابة الأخيار  (91)

 (. 1176والنسائي ) (،366( رقم ) 392/ 1) الترمذيو (،995( رقم )237/ 2) أبو داود (92)
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فإن قيل: إنَّ الحديث من طريق أب عبيدة بن عبد الل بن مسعود عن أبيه، وأبو  

 عبيدة لم يسمع من أبيه؟ 

فيقال: ل شك أنَّ أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، لكن توارد المحدثون عل أنَّ رواية 

أبيه صحيحة   عبيدة عن  وابن  أب  الفسوي  يعقوب  هذا  بيَّ  وقد  منقطعة،  كانت  وإن 

يعقوب كلام  ونقلَ  )العلل(  تيمية  (93) رجب في شرح  ابن  الإسلام  شيخ  وذكره  بل   ،

  ثون درسوا رواية أب عبيدة عن أبيه وبيَّنوا  (94)(  كما في )مجموع الفتاوى ، فالمُحدِّ

 أنها صحيحة وإن كانت منقطعة. 

لما ذكر هذا الحديث قال: والعمل   الإجماع، فإنَّ التُّمذي    والدليل الثاني:

. وذكر أنه ل يُؤتى بما زاد عل التشهد، وهو )أشهد أن ل  (95) عل هذا عند أهل العلم

 إله إل الل وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله(. 

وقد ذكر ابن رجب في شرحه عل البخاري أنَّ التُّمذي إذا قال: العمل عل هذا عند  

 . فهو إشعار  بأنَّ فيه إجماعًا، فالأصل أن يكون إجماعًا إل أن يثبُت الخلاف. ( 96) أهل العلم 

 ؟ صلى الله عليه وسلم فإن قيل: قد خالَف بعض أهل العلم لسيما في زيادة الصلاة عل النبي 

 

 (. 342/ 7(، وانظر »فتح الباري لابن رجب« )544/ 1»شرح علل الترمذي« ) (93)

 (.404/ 6»مجموع الفتاوى« ) (94)

 . (366( رقم )392/  1»سنن الترمذي« ) (95)

 (.  78/ 8) لابن رجب »فتح الباري« (96)
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فيقال: إنَّ كلام التُّمذي دالٌّ عل أنَّ هؤلء محجوجون بالإجماع السابق لَم، فإن  

 وإل تكفي رواية أب عبيدة عن أبيه كما تقدم ذكره.سُلِّم بهذا 

 (:47الفائدة )

( الصفحة  الصديق  69/    4في  بكر  أب  ثنايا كلامه عن حديث  أنه   ( في 

مَّ إنِِِّ ظَلَمْتم نَفْسِِ  قال: يا رسول الل علمني دعاءً أدعو به في صلاتي، قال: » لْ: اللَّهم قم

أَنْتَ  إنَِّكَ  نيِ  مَغْفِرَةً مِنْ عِندِْكَ، وَارْحََْ فَاغْفِرْ لِِ  أَنْتَ،  نموبَ إلِاَّ  يَغْفِرم الذُّ لْمًَ كَثيًِرا، وَلاَ    ظم

حِيمم  الرَّ ورم  »(97) «  الغَفم بقوله:  فختم  حِيمم ،  الرَّ ورم  يُُتَم  الغَفم أن  مناسب  هذا  أنَّ  وذكر   ،»

ومََّا  "هذا الدعاء بالغفور والرحيم، لأنه ذُكرت الرحمة والمغفرة، ومن الفوائد أنه قال:  

. وهذا مفيد، وقد  "يُتاجم إليه فِ علمِ التفسيِر: مناسبةم مقاطعِ الْيِ لْا قبلَها، والله أعلم

 ألَّف فيه العلماء، فتُّتيب الآي في القرآن له معنىً، وهو مفيد. 

 (:48الفائدة )

( ذكرَ تأصيلًا وذكرهُ تفريعًا عن الغُسل، فقال وهو يتكلم 191/    4في الصفحة ) 

َ فِ بعضِ "عن غسل يوم الجمعة:   الأحاديثِ أنَّ الغمسلَ لْزالةِ الروائحِ الكريهةِ، وقد تبيَّْ

 ."  ويمفهَمم منه أنَّ الْقصودَ عدمم تأذِّي الْاضرين، وذلك لا يتأتَّى بعدَ إقامةِ الْمعةِ 

قبل الجمعة، ويدل عل   وإنما يكون  الغسل  يُستحب  بعد صلاة الجمعة ل  يعني 

عتَدَّ به"هذا المعنى، قال:   مَه بحيثم لا يُصلم هذا الْقصودم لَ يم : لو قدَّ أي    "وكذلك أقولم

رًا بعد أذان الفجر لم يُعتدّ به، لأنه ل يُصل به المقصود، قال:   والْعنى "لو اغتسلَ مبكِّ

 

البخاري«  (97) )166/  1)  »صحيح  رقم   )834(  ،)8  /72( رقم   )6326( رقم  118/  9(،   )

 . (2705( رقم )74/ 8(، وصحيح مسلم )7387)
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ه وتعليقم الْكمِ به أولَ من   باعم إذا كان معلومًا كالنصِّ قطعًا، أو ظنًّا مقارِبًا للقطعِ، فاتِّ

دِ اللفظِ  باعِ مَرِّ  . "اتِّ

في كلامه تأصيل، وهذا التأصيل مفيد، وهو أنَّ المعنى قد يُُصص اللفظ العام ويُقيده  

لي   يظهر  لكن  غالبًا،  ظنًّا  أو  قطعيًّا  كان  إذا  المجمل،  أعلم -ويُبيِّ  هذه    -والل  تنزيل  أنَّ 

أنَّ غسل الجمعة وإن كانت    -والل أعلم -القاعدة عل غسل يوم الجمعة فيه نظر؛ وذلك  

 العِلة التنظرف لئلا يتأذَّى المصلون يوم الجمعة، إل أنَّ فيه معنى التعبرد. 

معنى   فيه  أنَّ  د  يُؤكِّ وهذا  به،  يُعتدَّ  لم  بدقائق  الجمعة  فجر  قبل  اغتسلَ  لو  وذلك 

التعبرد، وهذا مفيد في كثير من الأحكام الشرعية، كمِثل الستجمار فإنَّ العِلة منه إزالةُ  

النجاسة، وهذا ل شك فيه، لكن أيضًا فيه معنى التعبرد، لذا شرعت الشريعة أن يكون  

بثلاثة أحجار فأكثر، فلو زالت النجاسة بحجر أو حجرين لم يُجزئ عل الصحيح كما  

لَقَدْ نَهاَنَا    "في مسلم، قال:    ، لحديث سلمان الفارسي  (98) هو قول الشافعي وأحمد

مِ  بأَِقَلَّ  نَسْتَنْجِيَ  أَنْ  أَوْ  باِلْيَمِيِ،  نَسْتَنْجِيَ  أَنْ  أَوْ   ، بَوْل  أَوْ   ، لغَِائِط  الْقِبْلَةَ  نَسْتَقْبِلَ  نْ  أَنْ 

 .(99)  "... ثَلَاثَةِ أَحْجَار  

ت إل صفحة الألية،   ت النجاسة الموضع المعتاد بأن تعدَّ ع: لو تعدَّ وعل هذا يُفرَّ

يعامل   بل  فأكثر،  أحجار  ثلاثة  يكون  بأن  الستجمار  معاملة  يُعامَل  ل  هذا  مثل  ففي 

 

 (.  1/209(. ط دار طيبة، والمغني لابن قدامة )01/350انظر: الأوسط لابن المنذر   (98)

 (. 262( رقم: )154/ 1) صحيح مسلم«» (99)
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، وعل أصح قولي أهل العلم أنَّ النجاسة تزول بما تحصل به  (100)   النجاسةمعاملة إزالة  

الذي   رواية، وهو  وأحمد في  أب حنيفة  قول  أقل، كما هو  أو  أكثر  أو  مرة  ولو  الإزالة، 

 .(101)  حققه شيخ الإسلام ابن تيمية

معنى   فيها  أنَّ  إل  لعِلة  كانت  وإن  الشرعية  الأحكام  بعض  أنَّ  فالمقصود 

غُسل يوم الجمعة، فلما بالَغ    -والل أعلم -التعبرد، كالستجمار كما تقدم، ومثل ذلك  

في المعنى أشار إل أنَّ الغسل المبكر كبعد الفجر ل يُجزئ ول    ابن دقيق العيد  

لكن في   ...إلخ،  الروائح  إزالة  به  قد طال، ول يُصل  الوقت  بالغرض، لأنَّ  يقوم 

نظر   أعلم -هذا  أنَّ    -والل  إل  الروائح  وإزالة  التنظيف  لمعنى  كان  وإن  أنه  تقدم  لما 

 فيه معنى التعبرد. 

 (:49الفائدة )

( ذكر أنَّ الجهل ليس عذرًا في تركِ المأمورات لكنه عذر  في  253/    4في الصفحة ) 

فعل المنهيات، واستدلَّ بما روى الشيخان من حديث البراء أنَّ خاله أبا بردة بن نيار ذبحَ  

النبير   أنها ل تُُزئ، قال: لم يعذره بجهله لأنه تركَ    صلى الله عليه وسلم قبل الوقت، وكان جاهلًا، وبيَّ 

 . ( 102) مأمورًا  

العيد   دقيق  ابن  علَ    ":  يقول  وقعت  إذا  الْأموراتِ  أنَّ  علَ  دليلٌ  وفيه 

الْأموراتِ   بيْ  ذلكَ  فِ  قوا  فرَّ وقد  بالْهل،  فيها  عذَرْ  يم لَ  الأمرِ  مقتضى  خلَفِ 

 

 (، وقال: وهو قول الشافعي وأحمد واسحاق. 1/350انظر: الأوسط لابن المنذر )  (100)

 (. 478-474/ 21) »مجموع الفتاوى« (101)

 (. 1961( رقم: )74/ 6) ( »صحيح مسلم«955)( رقم 17/ 2) »صحيح البخاري« (102)
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بن   معاويةَ  حديثِ  فِ  جاء  كمَ  والْهلِ  بالنسيانِ  الْنهيَّاتِ  فِ  فعذروا  والْنهياتِ، 

مَ فِ الصلَةِ   . "  الَْكَمِ حيَْ تكلَّ

أنه ل فرق في الإعذار بالجهل بي ترك المأمور أو   -والل أعلم-والذي يظهر لي  

، وبنصوص    فعل المحظور؛ وذلك أنَّ الشريعة جاءت بالإعذار بالجهل بنصوص  عامة 

ة  في فعل المحظور.  ة  في تركِ المأمور، وبنصوص  خاصَّ  خاصَّ

تعال:   كقوله  كثيرة،  فهي  العامة  النصوص  نَبْعَثَ ﴿أما  حَتَّى  بيَِ  مُعَذِّ كُنَّا  وَمَا 

 .[15]الإسراء:  ﴾رَسُولً 

ة في ترك المأمور فهو ما روى الشيخان   من حديث المسيء    ( 103) وأما النصوص الخاصَّ

النبي   عل  وسلَّمَ  وجاء  ركن،  وهي  الطمأنينة  ترك  الصحاب  فإنَّ  وأمره  صلى الله عليه وسلم في صلاته،   ،

ثلاث مرات وقال له: ارجع فصل فإنك لم تصل، فقال بعد ذلك: والذي بعثك بالحق ل  

أُحسن غير هذا فعلمني، فعلمه ولم يأمره بأن يرجع ويصلي، لأنه تبيَّ أنه جاهل، وكان يظنه  

 قبلُ مفرطًا، وترك الطمأنينة هو ترك مأمور ومع ذلك عذره. 

ياسر   بن  البخاري ومسلم عن عمار  ما روى  قال:  ومثل ذلك  بَعَثَنيِ    أنه 

ةُ ثُمَّ  ابَّ غُ الدَّ عِيدِ كَمَا تَمرََّ غْتُ فِي الصَّ  فَأَجْنبَْتُ فَلَمْ أَجِدِ الماَْءَ، فَتَمَرَّ
  رَسُولُ اللِ صلى الله عليه وسلم فِي حَاجَة 

مََ كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقمولَ بيَِدَيْكَ هَكَذَا أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرْتُ ذَلكَِ لَهُ فَقَالَ: » ،  (104)  «إنَِّ

 بالإعادة مع أنه قد تركَ مأمورًا وهو الطهارة.  صلى الله عليه وسلمفَلَم يأمرهُ النبير 

 

 (. 397( رقم: )297/   1( ومسلم )757البخاري ) (103)

 (.368رقم: ) (193/ 1) ومسلم(، 347رقم ) (78/ 1) البخاري (104)
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عائشة   حديث  من  الشيخان  روى  ما  ذلك  أب   ومثلُ  بنت  فاطمة  أنَّ 

لَاةَ؟ فَقَالَ  قالت:    حبيش   يَا رَسُولَ اللَِّ إِنيِّ امْرَأَة  أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّ

اللَِّ   »صلى الله عليه وسلم رَسُولُ  فَدَعِي  :  حَيْضَتمكِ  أَقْبَلَتْ  فَإذَِا  بحَِيْضٍ،  وَلَيْسَ  عِرْقٌ،  ذَلِكِ  مََ  إنَِّ لاَ، 

مَ ثممَّ صَلِِّّ  لََةَ، وَإذَِا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِِّ عَنْكِ الدَّ  .(105)  «الصَّ

للوضوء    فكانت   ناقضة  والستحاضة  طهارتها،  وتنتقض  تُستحاض 

لما    مالكًا ربيعة أو تلميذه  ، وبيَّنوا أنَّ  ( 107)   والخطاب   ( 106)   بالإجماع، حكى الإجماع ابن المنذر 

أنه ناقض للوضوء كما عند ابن    خالَف فهو محجوج بالإجماع قبله، وأفتت عائشة  

صلَّتْ بغير طهارة، ومع ذلك لم    ، والمقصود أنَّ فاطمة بنت أب حبيش  ( 108)   المنذر 

 أن تقضي صلواتها الماضية.   صلى الله عليه وسلم يأمرها النبي  

أما النصوص الخاصة بفعل المنهيات والمحظورات، فمنه ما ذكر ابن دقيق العيد  

  وهو ما روى مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي، فإنه تكلَّم في الصلاة

النبي   يُبطِل  يُنازع في ذلك (109) صلاته؛ لأنه كان جاهلًا    صلى الله عليه وسلمولم  ، وابن دقيق العيد ل 

 وإنما يُنازع في ترك المأمور. 

 

 (. 333( رقم: )180/  1) ومسلم(، 306(، )228( رقم: )69/ 1)البخاري  (105)

 .(42»الإجماع« لابن المنذر )ص  (106)

 . (94-1/93)معالم السنن  (107)

 (. 52( رقم )1/159الأوسط ) (108)

 (. 537( رقم: )70/ 2) »صحيح مسلم« (109)
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والأدلة   العامة،  الأدلة  من  ذكره  تقدم  لما  نظر  فيه  العيد  دقيق  ابن  ذكره  ما  فإذَن 

 الخاصة في ترك المأمور. 

 فإن قيل: ماذا يُقال في حديث البراء في قصة خاله أب بردة بن نيار؟ 

يقال: إنه فعل عبادةً قبل وقتها، ثم عُلِّمَ في وقتها أنَّ عبادته ل تصح، فيجب عليه 

د في حق غيره، ول مانع عنده،   د في حقه كما تُدَّ أن يقضي، لأنَّ الخطاب الشرعي تُدَّ

فقبل كان عنده مانع وهو الجهل، أما وقد عُلِّمَ فقد زالَ المانع فتجدد في حقه الخطاب  

وهو  -الشرعي وقد زال المانع، فالأصل أنه مُخاطب  بالخطاب الشرعي، وقد زالَ المانع  

ثم    -الجهل وقتها  قبل  الظهر  يصلي  رجلًا  أنَّ  لو  هذا  ومثل  العبادة،  بهذه  مأمور   فهو 

، فلما جاء وقت الظهر فهو الآن عنده علم ومثله مثل غيره يُؤمر بأداء هذه الصلاة  خُبرِّ

 دون الصلوات التي كانت في الأيام الماضية لأنه معذور بجهله. 

تبعه في هذا الحافظ ابن حجر في  وبهذا يُجاب عل ما ذكره ابن دقيق العيد، وقد 

 .(110) ( كتابه )فتح الباري

 (:50الفائدة )

( الصفحة  يُعلَم،    ( ذكر  291/    4في  مما  وأمثاله  والخسوف  الكسوف  أنَّ 

وقوعهِ  قبلَ  به  العلم  فقال    وأنَّ  عباده،  لتخويفِ  سبيلًا  جعلهُ  الل  كون  مع  يتنافَى  ل 

  :"    َوربَّم ةً،  عاديَّ أسبابًا  والقمر  الشمسِ  لكسوفِ  الْسابِ  أصحابم  ذكر  وقد 

 

الباري  (110) النبي    (10/20)  فتح  )فكأن  قوله:  العذر   صلى الله عليه وسلمقال:  المعجمة من  الذال  بتخفيف  عذره( 

 أي قبل عذره، ولكن لم يجعل ما فعله كافيا ولذلك أمره بالإعادة. ثم ذكر قول ابن دقيق العيد. 
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أنَّ   معقتدٌ  قولَهيعتقدم  ينافِ  بِمَ:    ذلك  اللهم  فم  وِّ فاسدٌ؛    »يَم اعتقادٌ  وهذا  عباده« 

ةِ، وأفعالًا خارجةً عن تلك الأسبابِ،   لأنَّ لله تعالَ أفعالًا علَ حَسَبِ الأسبابِ العاديَّ

فإنَّ قدرتَه تعالَ حاكمةٌ علَ كلِّ سببٍ ومسبَّبٍ، فيقطعم ما شاءَ من الأسبابِ والْمسبِّباتِ 

 . "بعضها عن بعض  

قال:   أن  "ثم  إلَ  العادة  عليها  تجري  أخرى  أسبابٌ  ثَمَّ  يكون  أن  يمنع  لا  وذلك 

النبيُّ   كان  ولِذا  خرقها،  تعالَ  الله  ويدخل    صلى الله عليه وسلم يشاء  يتغيرَّ  الريح  هبوب  اشتداد  عند 

 ويَرج خشية أن تكون كريح عاد، وإن كان هبوب الريح موجودًا فِ العادة.

الكسوفِ لا  سببِ  أهلم الْسابِ من  ما ذكره  أنَّ  يمعلمَ  أن  الكلَم  والْقصود بِذا 

فًا لعباد الله تعالَ ... وِّ  . "ينافِ كون ذلك مَم

وهذا كلام صحيح ومهم، فالكسوف والخسوف والزلزل لَا أسباب كونية، وهذا  

كونية   أسبابًا  الل  جعلَ  أكثر:  هذا  وأوضح  لعباده،  تخويفًا  جعلها  الل  كون  مع  يتنافى  ل 

نتيجتها سيخسف القمر ويكسف الشمس ويُصل الزلزال، وفي هذه الأوقات أراد الل  

 أن يُُوف عباده لحكمة، إما لكثرة الذنوب والمعاص ...إلخ، فلا تنافي بينهما. 

إذن عَلمَِ الل أنَّ عباده يُتاجون للتخويف في مثل هذه الأوقات لذنوب أو غير  

 ذلك، فجعل لَا أسبابًا، فلا تنافي بينها. 

كالليل   عادية  أمورًا  والزلزل  والخسوف  الكسوف  يُجعل  أن  محاولة  لكن 

أمور   والنهار  والليل  والمساء  الصباح  لأنَّ  خطأ؛  والمساء  والصباح  مقدرة  والنهار 

لأنها ل تخالف العادة، بخلاف الكسوف والخسوف فإنها    ، تخويف العباد لحكم غير  

رها الل لتخويف عباده، كما قال سبحانه:   نُرْسِلُ  ﴿ آيات تُخالف العادة وإنما قدَّ وَمَا 
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وِيفًا  تَخْ فُ  » في هذا الحديث:    صلى الله عليه وسلم وكما ذكر رسول الل  [  59]الإسراء:    ﴾ بِالآيَاتِ إِلَّ  وِّ يَُُ

ا عِبَادَهُ  ُ بِهَ  . ( 111)   « اللَّ

 (:51الفائدة )

، وهو أنه ذهب إل  ( ذكر قصة كريب مول ابن عباس 17/    5في الصفحة ) 

الشام، فرأوا الَلال ليلة الجمعة فصاموا، فلما جاء إل المدينة قال لبن عباس رأينا الَلال  

ليلة الجمعة، قال: أرأيته أنت؟ قال: نعم، قال: أما نحن فرأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم  

ولم الِله صلى الله عليه وسلم   "الَلال أو نُكمل ثلاثي. ثم قال:  حتى نرى    . ( 112)   "  هَكَذَا أَمَرَنَا رَسم

حكمه،  بلد   لكل  أنَّ  منه  أخذ  من  منهم  فهمه،  في  العلماء  تنازع  الحديث  هذا 

أنَّ   هذا  تفسير  في  كلامهم  من  فالمشهور  حكمه  بلد   لكل  قالوا  إذا  العلماء  أنَّ  وليُعلم 

أهل   الَلال  رأى  لو  فمثلًا  صيامها،  في  تتفاوت  واحد  حاكم  تحت  المتعددة  البلدان 

يره أهل جدة فلا يصومون، وإن كانوا تحت حاكم واحد،   الرياض يصومون، ولو لم 

ربطوه   وإنما  بالحاكم  يربطوه  لم  الأكثرين  لكن  بالحاكم،  ربطه  من  العلم  أهل  ومن 

 بالبلدان نفسها. 

هَكَذَا أَمَرَنَا   "مع كريب وأنه قال:    وأقوى ما استدلوا به قصة ابن عباس  

،  "  رَسُولُ اللِ صلى الله عليه وسلم  . لكن في الستدلل بهذا نظر، وقد بيَّنه ابن دقيق العيد بإشارة  لطيفة 

ابن    ":  فقال   ي الْكم قال بالْفطار، وقد وقعَت الْسألة فِ زمن  فمن قال بتعدِّ

 

 ( من حديث أبي موسى. 912( رقم )3/35) ومسلم(، 1059( رقم: )39/ 2)البخاري  (111)

 (. 1087( رقم: )127/ 3) »صحيح مسلم« (112)
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عباس، وقال: لا نزالم نصومم حتَّى نمكمِلَ ثلَثيْ، أو نراه، وقال: هكذا أمرَنا رسول الله  

وهو  صلى الله عليه وسلم الْسألة،  بِذه  ا  خاصًّ حديثًا  لا  العام،  الْديث  هذا  بذلك  أرادَ  أنه  ويمكن   ،

 . "  الظاهر عندي والله أعلم

أي أنه أراد الحكم الشرعي بصفة عامة، بغض النظر عن الواقعة، وأنَّ مَن صام 

عل   يتكلم  ول  الشهر،  يُكمل  أو  يرى  حتى  الصيام  في  فيستمر  بلد  برؤية  لكلِّ  أنَّ 

، فبهذا  (113)   حكمه، وهذا الحتمال قوي من ابن دقيق العيد وقد سبقه إل هذا البيهقي 

بهذا   الستدلل  إنَّ  يُقال  ما  أقل  بلد  حكمه،  لكلِّ  أنَّ  به  يُستدلَّ  أن  أنه ل يصح  يتبيَّ 

 النص استدلل  بنصٍّ مُحتمل، وإذا توارد الحتمال بطلَ الستدلل. 

وبلد،   بلد  بي  تُفرق  ولم  واحدة  المسلمي  رؤية  التي  العامة  للنصوص  فنرجع 

مَن   لكن  المسألة،  هذه  عل  الكلام  بصدد  ولست  العلم،  أهل  جمهور  قول  هو  وهذا 

 استدلَّ بقصة كريب مع ابن عباس فيُقال: استدللهُ مُحتمل كما تقدم. 

 : نقضي؟ فإن قيل: لِمَ لَمْ يَقُل ابن عباس  

تيمية ابن   َ بيَّ قد  عن    (114)   فيقال:  يبلغهُ  ولم  بطريقة  شرعية  صامَ  مَن  أنَّ  وغيره 

غيره، فإنه ل يُؤمر بالقضاء، بمعنى: لو تراءينا الَلال ورأيناه ليلة السبت، ورآه غيرنا  

أن نصوم  قبل  بلغنا  إذا  بالقضاء، بخلاف  نُؤمر  فإنا ل  بعدُ،  يبلغنا إل  ليلة الجمعة ولم 

 فإننا مُطالبون بالصيام. 

 

 (.  8/572)  للنسائي (، والسنن الكبرى303/  6السنن والآثار« )»معرفة  (113)

 (. 108/ 25مجموع الفتاوى ) (114)
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فإذا بلغنا عن بلد آخر أنه رآه ليلة الجمعة فنصوم ول يصح لأحدنا أن يقول: ل  

 أصوم حتى أراه، وإنما يُتابع البلد الآخر. 

 (:52الفائدة )

استدلَّ مَن قال بالعملِ بالْسابِ فِ الصومِ بقوله:    "( قال:  19/    5في الصفحة )

ثلَثيْ،  العدد  إكمَل  الْراد  بأنَّ  غيرهم  له  وتأوَّ التقدير،  يقتضِ  أمرٌ  فإنه  له«،  »فاقدِروا 

ة ثلَثيْ كمَ جاء فِ الروايةِ   مل قوله: »فاقدروا له« علَ هذا الْعنى، أعني إكمَلَ العدَّ ويُم

ة ثلَثيْ«  بيَّنًا: »فأكملوا العِدَّ  . "الأخرى مم

 لما يلي:  وما ذكره صحيح؛ وذلك أنَّ الحساب الفلكي ل يجوز العتماد عليه

 . لنصوص التي أمرَتْ بالرجوع إل الرؤية ا  الأول:

هريرة   أب  عن  ومسلم  البخاري  روى  النبيَّ    كما  وا »قال:    صلى الله عليه وسلم أنَّ  ومم صم

ؤْيَتهِِ  رم
وا لِ ؤْيَتهِِ وَأَفْطرِم رم

 .(115)« لِ

عمر   ابن  عن  ومسلم  البخاري  النبيَّ    ورواه  »  صلى الله عليه وسلمأنَّ  وهم  قال:  رَأَيْتممم إذَِا 

وا وهم فَأَفْطرِم وا، وَإذَِا رَأَيْتممم ومم  . (116)« فَصم

 

 (. 1081( رقم: )124/ 3) «مسلم  (، »صحيح1909( رقم: )27/ 3) صحيح البخاري«» (115)

 (. 1080( رقم: )122/ 3) (، »صحيح مسلم«1900( رقم: )26/ 3) «»صحيح البخاري (116)
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الإجماع، فقد حكى جمع  من أهل العلم الإجماع عل أنه ل يُعتد عل الحساب  : ثانِ ال 

البر  عبد  كابن  الإسلام   ، ( 117)  الفلكي،  حجر ( 118)  تيمية ابن    وشيخ  وابن   ،  (119 ) ،

 وغيرهم.

وللأسف أكثر بلاد المسلمي اليوم جعلت صومها راجعًا للحساب الفلكي، وهذا 

هذا  اختار  الحاكم  أنَّ  بحُجة  ذلك  في  بلده  يُتابع  أن  لأحد  يصح  ول  يجوز،  ول  خطأ 

ا فلا يُتابَع عل ذلك، وإنما  القول؛ وذلك أنَّ هذا القول شاذ، والحاكم إذا اختارَ قولً شاذًّ

فيتبعها، وإذا لم يعلم   -كالسعودية -عل الصحيح إذا علِمَ بلدًا مسلمًا اعتمدَ عل الرؤية  

 ذلك فإنه يتُّاءى، فإن رأى الَلال صام وإن لم يره أكملَ شعبان ثلاثي يومًا.

 أما التساهل في الحساب الفلكي فهو خطأ ول يجوز أن يُرجع إليه. 

يقتدى  ل  أنه  مالك  الإمام  عن  الأحوذي  عارضة  في  العرب  ابن  نقل  فائدة: 

 .(120)  بالحاكم إذا اعتمد الحساب الفلكي

 (:53الفائدة )

مَن نسَِ وهو صائم فأكل أو شَب فليمتم  ( لما ذكرَ حديث: » 30/    5في الصفحة ) 

اختلف الفقهاء فِ أكلِ الناسي للصومِ هل   "قال:    ( 121)«  فإنمَ أطعمه الله وسقاه صومه،  

 

 . (352/ 14عبد البر« )ابن  -»التمهيد  (117)

 .(132/ 25) »مجموع الفتاوى« (118)

 (.127و  123/ 4»فتح الباري« ) (119)

 . (169/  3عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي ) (120)

 (. 1155( رقم: ) 160/  3) ومسلم  (،  6669( رقم: ) 136/  8( و) 1933( رقم: ) 31/  3) البخاري   (121)
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والشافعيُّ  حنيفة  أبو  فذهب  لا؟  أم  الفسادَ  وذهب     يموجبم   ، يوجبم لا  أنَّه  إلَ 

إلَ إيُابِ القضاءِ، وهو القياس، فإنَّ الصوم قد فات ركنه، وهو من باب   مالكٌ  

ؤثِّر فِ باب الْأمورات    ."الْأمورات، والقاعدةم تقتضِ أنَّ النسيانَ لا يم

فيه نظر؛ وذلك أنَّ الأكل والشرب ليس من باب    ما ذكره ابن دقيق العيد  

بل من باب المنهيات، كما بيَّ هذا ابن رجب في أواخر كتابه )جامع العلوم    ،المأمورات 

 ، قال: وبناءً عليه اختلفوا هل يقضي أو ل يقضي؟ (122) ( والحكم

وبدللة العفو عن قضائه فهو من المنهيات ل من المأمورات، والقاعدة الشرعية: 

أنَّ مَن فعل منهيًّا ومحظورًا ناسيًا فلا شيء عليه، بخلاف مَن ترك مأمورًا فإنه متى ما  

تيمية ابن  به، وهذه قاعدة صحيحة وذكرها  يأتي  القيم   (123)   تذكر  وذكرها    (124)   وابن 

هذا   يُُالف  القياس  مقتضى  وجعل  العيد  دقيق  ابن  تطبيق  لكن  هنا،  العيد  دقيق  ابن 

 الحديث فيه نظر، بل هذا الحديث من باب فعل المحظورات. 

أنس   الصحيحي من حديث  ثبت في  النبيَّ    وقد  »   صلى الله عليه وسلم أنَّ  نَسَِِ  قال:  مَنْ 

ا إلِاَّ ذَلِكَ  ارَةَ لََِ   ، لأنه ترك مأمورا فلم يُعذر بتُّكه ( 125) «  صَلََةً فَلْيمصَلِّ إذَِا ذَكَرَهَا، لاَ كَفَّ

 بالنسيان، فمتى ما تذكر فيأتي به، وأما الإثم فهو معذور  فيه. 

 

 .(368/  2»جامع العلوم والحكم« ) (122)

 (  22/99(، و)478و 429/ 21»مجموع الفتاوى« ) (123)

 . (2/74(، وزاد المعاد )306/  2»أعلام الموقعين« ) (124)

 (. 684( رقم: )142/ 2) (، »صحيح مسلم«597( رقم: )123/ 1) »صحيح البخاري« (125)
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 (:54الفائدة )

( ذكر أنَّ اللفظ إذا دارَ بي كونهِ محمولً عل المعنى الشرعي 32/  5في الصفحة )

الأمور   في  الأحاديث  وهذا صحيح؛ لأنَّ  الشرعي،  المعنى  يُُمل عل  فإنه  اللغوي  أو 

قال   كان   ":  الشرعية،   ، والشَّعيِّ اللغويِّ  الْعنى  علَ  حََلِهِ  بيَْ  اللفظم  دار  وإذا 

التأويلم  هذا  به  يَقْوى  خارجٌ  دليلٌ  ثَمَّ  يكونَ  أنْ  إلا  اللهمَّ  أولَ،  عيِّ  الشََّّ علَ  حََلمه 

 . "الْرجوحم فيمعمَلم به 

بالدليل، فإذن  ينقل من المعنى الشرعي إل معنى آخر فيُعمل  أي إذا وُجدَ دليل 

 . (126) الذي دعا إل ترك المعنى الشرعي الدليل 

 (:55الفائدة )

أنَّ الكلام حتَّى يُفهم لبد أن يُنظر إل السابق   ( ذكر  82/    5في الصفحة )

الَّةم علَ مرادِ الْتكلِّم من    ":  واللاحق وسياقه، يقول   ا الدَّ ا السياقم والقرائنم فإنََّّ أمَّ

القاعدةَ،   هذه  فاضبط  الْمحتَمِلَتِ،  وتعييِْ  الْمجمَلَتِ،  بيان  إلَ  الْرشدةم  وهي  كلَمه، 

صى   . "فإنَّا مفيدةٌ فِ مواضعَ لا تَم

، السابق واللاحق مؤثِّر، والقرائن المتصلة والمنفصلة مؤثرة، وقد  وصدق  

هذا  عل  الكلام  الفتاوى(127)   سبق  )مجموع  في  كما  تيمية  ابن  هذا  بيَّ  وقد   ،  ) (128 ) 

 

 (. 22انظر الفائدة رقم ) (126)

 (. 32انظر الفائدة رقم ) (127)

 (. 25/160(، )115-7/114)(، 6/14مجموع الفتاوى ) (128)
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)الموافقات الفوائد  (129)(  والشاطبي في  تقدم في  وقد  كثيرة،  أشياء  هذا  ويتُّتَّب عل   ،

الل   الميَْْتَةُ ﴿ :  السابقة قول  عَلَيْكُمْ  مَتْ  دلَّ  [  3]المائدة:    ﴾حُرِّ كما  أكلها،  حُرم  والمراد 

 . عليه السياق، وذكر هذا المثال الشاطبي  

المجاز  نقد  عند  تيمية  ابن  أفاد  أنهم  (130)  ومما  الكلقالوا:  لما  ،  نقل  من    مةالمجاز 

عل   الكلمة  إطلاق  قال:  العلاقة،  وجود  مع  لقرينة  الثاني  الوضع  إل  الأول  الوضع 

اللفظ المفرد اصطلاح مُحدَث، إنما أتى به النحاة ول يُعرف في لغة العرب، وإنما الكلمة  

سبحانه:   قال  كما  الكلام،  عل  قَائِلُهَا﴿تُطلق  هُوَ  كَلِمَة   اَ  إِنهَّ وقد    [100]المؤمنون:    ﴾كَلاَّ 

 .  يُلقي الرجل خطبةً فيقال: هذا كلمة  جميلة 

تيمية ابن  كلام  ثنايا  بل       (131)  وفي  وحده،  يُفهم  ل  المفرد  اللفظ  إنَّ  قال: 

لبد أن يُنظر للسابق واللاحق وللقرائن المتصلة والمنفصلة، فإذا قيل: )أسد( ينصرف  

وإل   الستعمال،  كثرة  المفتُّس  للحيوان  انصرافه  وسبب  المفتُّس،  للحيوان  الذهن 

المفتُّس   الحيوان  الناس في  استعماله عند  لكثرة  يفيد شيئًا، لكن  لفظ )أسد( وحده ل 

 انصرف الذهن إليه، ولم ينصرف إليه لأنه الوضع الأول وإنما لكثرة الستعمال. 

يُقال فيه مجاز إذا دقَّقت تُد السابق واللاحق دلَّ عل اللفظ، فإذا دلَّ   وكثيًرا مما 

ف من جهة إل جهة، بل الكلام يُفهم   عليه فإذن ليس مجازًا، ول يُقال هذا وضع صُرِ

 

 .(413-412/ 3الموافقات ) (129)

 . (105، 12/461) »مجموع الفتاوى« (130)

 (. 31/117(، )25/160(، )115-7/114انظر مجموع الفتاوى ) (131)
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في   هذا  لت  فصَّ وقد  ...إلخ،  شرعًا  الستعمال  كثرة  عليه  دلَّ  أو  ولحقه،  سابقه  من 

 .(132) ( درس مستقل بعنوان: )المجاز بي القبول والرد

 (:56الفائدة )

( الصفحة  ذكر  87/    5في   )   يكون وأن  يُنفى  أن  يصح  ا  جِدًّ قَلَّ  ما  أنَّ 

ونَ اليَوْمَ باِلأجَْرِ »معدومًا، فعند حديث:   لعِِظم الأجر الذي أخذوه   (133)  «ذَهَبَ الْمفْطرِم

فيقول   الصائمي،  عن  الأجر  نُفي  كأنه  للصائمي  الْقصود    ":  بالنسبة  ولكن 

عَلم كالْعدومِ مبالغةً  ا قد يُم  . "التشبيهم فِ أنَّ ما قَلَّ جدًّ

 وهذا له أمثلة كثيرة وهو مفيد للغاية، فالقليل إذا نُفيَ ل يُعدر كذبًا. 

 (:57الفائدة )

( الصفحة  ذكر  105/    5في   )   أشياء فيها  بيَّ  هنا  لكن  يُكررها  قاعدة 

مفيدة، فقال: كيف نُميز بي روايات الأحاديث وبي حديثي هل هما حديث واحد أم  

يقول   واحدًا    ":  حديثان؟  الْديثِ  يعرفم كونَ  أنَّه  الْديثِ  علمِ  فِ  رنا  قرَّ وقد 

ادِ سندِه، ومَرجِه، وتقاربِ ألفاظهِ   . "باتَِّ

التابعي   أو  واحدًا  الصحاب  يكون  بأن  مخرَجه  د  واتحَّ الحديث،  سند  د  اتحَّ فإذا 

 واحدًا أو تابعي التابعي واحدًا، وتقارب ألفاظه، فهو حديث واحد. 

 

   https://www.islamancient.com/?p=15195المجاز بين القبول والرد )صوتي/مكتوب(:  (132)

 (. 1119( رقم: )144/ 3) (، »صحيح مسلم«2890( رقم: )35/ 4) »صحيح البخاري« (133)

https://www.islamancient.com/?p=15195


71 

 

 

ابن رجب   ذكر  بعضها    وقد  الأحاديث  يُعلِّون  وفرسانه  الحديث  أئمة  أنَّ 

هذا بمثل  المختلَف (134)   ببعض  الحديث  يُعل  قد  كلامهم:  في  موجود  هو  مما  بل   ،

المخرج بحديث آخر، ويُبيِّ المُحدث كيف أنهما حديث واحد لكن أخطأ أحد الرواة  

 وجعل الحديث الواحد حديثي وغيرَّ في الصحاب. 

بعضها  يُفسرِّ  فإذن  واحد،  الحديث  أنَّ  قوية عل  قرائن  العيد  دقيق  ابن  ذكره  فما 

 بعضًا أو يُعَل بعضها ببعض بحسب ما يقتضي الحال.

 (:58الفائدة )

( الصفحة  فعند 131/    5في  أمرين،  أحد  يُُمل عل  الستطاعة  نفي  أنَّ  ذكر   )

النبي   »إنك لا  في الصيام وقال له:    صلى الله عليه وسلمحديث عبد الل بن عمرو بن العاص لما كلمه 

العيد:    (135)   «تستطيعم ذلك دقيق  ابن  ر    "قال  الْتعذِّ إلَ  بالنسبةِ  الاستطاعةِ  تمطلقم عدمم 

تعالَ:   قوله  فِ  الاحتمَلم  كِرَ  ذم وعليهمَ  الفاعلِ،  علَ  الشاقِّ  إلَ  وبالنسبةِ  وَلَا ﴿مطلقًا، 

لْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بهِِ  مِّ َ  ، فإذن يُطلق عل أحد أمرين، المتعذر مطلقًا أو الشاق." ﴾تَم

 (:59الفائدة )

) في   أيام  137/    5الصفحة  ثلاثة  وأنَّ صيام  الدهر،  نفيسةً حول صيام  فائدةً  ذكر   )

لٌ عندهم علَ أنَّه    »وذلك مثلم صيامِ الدهرِ« :    قوله   "يُعادل صيام الدهر، قال:   مؤوَّ

 

 . (845-838/ 2»شرح علل الترمذي« ) (134)

 ( 1159( رقم: )162/ 3) (، و»صحيح مسلم«1976( رقم: )40/ 3) البخاري«»صحيح  (135)
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مِثْلم أصلِ صيامِ الدهرِ من غيِر تضعيفٍ للحسناتِ، فإنَّ ذلك التضعيفَ مرتَّبٌ علَ الفعلِ  

 . "  الْسِِّ الواقعِ فِ الْارجِ 

صام   مَن  وبي  الصحيح،  الوجه  عل  الدهر  صام  مَن  بي  فرقًا  هناك  أنَّ  يريد 

الدهر   صيام  أجر  له  كان  وإن  شهر،  كل  من  أيام  بدون  -ثلاثة  الأجر  أصل  أي 

أضعاف    -المضاعفة  إل  والمضاعفة،  الأجر  يأخذ  فإنه  نفسها  العبادة  فعل  مَن  أما 

وذكر في ذلك أثرًا    كثيرة، وقد أشار لَذا ابن رجب في كتابه )جامع العلوم والحكم( 

 .    (136 )  عن عبد الل بن عباس 

 (:60الفائدة )

 ( الصفحة  قال:  159/    5في  للفساد،  النهي  اقتضاء  يتعلق  ما  ذكر  أهلم    "(  مَ  وتكلَّ

لُّ علَ   النهيَ عندَ الأكثرين لا يدم أنَّ  الْسألةِ، وهي  النظرَ فِ هذه  الأصولِ فِ قاعدةٍ تقتضِ 

 . "صحةِ الْنهيِّ عنه  

 

(136)  ( العلوم والحكم  الشهر يحصل به أجر   .(2/321جامع  أيام من  أنّ صيام ثلاثة  قال: ففي هذا 

من   غيره  يضاعف  لا  ما  يضاعف  الصّيام  أنّ  ذلك  ووجه  منه.  يومين  صيام  وكذلك  كلّه،  الشهر  صيام 

إلى الأعمال، وقد سبق   أمثالها  بعشر  الحسنة  له  آدم  ابن  »كلّ عمل  حديث  الكلام على  عند  ذلك  ذكر 

 سبعمائة ضعف. قال الله عز وجل: إلّا الصّيام فإنّه لي وأنا أجزي به«.

من   وتنزيهه  وإخفاؤه  فيه  الإخلاص  قوي  وكلّما  وجل.  عز  الله  إلّا  مضاعفته  منتهى  يعلم  لا  فالصّيام 

له  فيضاعف  الشهر  من  يوما  الرجل  يصوم  أن  يستنكر  فلا  مضاعفته،  كثرت  والمكروهات  المحرّمات 

بثواب ثلاثين يوما، فيكتب له صيام الشهر كلّه وكذلك إذا صام يومين من الشهر. وأمّا إذا صام منه ثلاثة  

 أيام فهو ظاهر؛ لأنّ الحسنة بعشر أمثالها.  
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)مجموع   في  كما  تيمية  ابن  الإسلام  شيخ  هذا  حقق  وقد  الفساد،  عل  يدل  أي 

بي    ( 137) (  الفتاوى  ق  فرَّ الذي  أنَّ  مواضع  في  وبيَّ  والتابعي.  الصحابة  قول  هو  وقال: 

النهي الذي يعود لذات المنهي عنه أو وصفه الملازم أو شرطه ...إلخ، هذا قول المتكلمي،  

ابن    َ بيَّ لكن  مطلقًا،  الفساد  يقتضي  النهي  أنَّ  والتابعون  الصحابة  عليه  الذي  القول  أما 

بًا  مركَّ يكون  أن  ل  واحد  دليل   في  يكون  أن  مرثد  ( 138)   تيمية  أب  عن  مسلم  روى  كما   ،

النبي   أنَّ  بمورِ » قال:    صلى الله عليه وسلم الغنوي  الْقم إلََِ  تمصَلُّوا  في  ( 139) «  لَا  لأنه  الفساد؛  يقتضي  فهذا   ،

وإنما   واحد  حديث  هناك  فليس  المغصوبة  الأرض  في  الصلاة  عدم  أما  واحد،  حديث 

ب من أدلة.   مركَّ

تيمية ابن  أفاد  عن    (140)   وأيضًا  يتنازلوا  أن  فللعباد  العباد  حق  إل  رجع  ما  أنَّ 

هم  ...  قال: »  صلى الله عليه وسلم حقهم، بخلاف ما ليس كذلك، كما روى مسلم أنَّ النبي   فَإذَِا أَتَى سَيِّدم

يَارِ  وَ باِلِْْ وقَ، فَهم ، فإذن أرجعها إل سيده لأنه مِن حق العباد، ونقل المرداوي (141)   «السُّ

)التحبير بخلاف   (142) (  في  الفساد،  يقتضي  النهي  أن  الفقهاء:  قول  أنَّ  بعضهم  عن 

 غيرهم، وهذه مسألة مهمة ينبغي أن يُعتنى بها ولَا أمثلة كثيرة. 

 

 (.  293-281/ 29»مجموع الفتاوى« ) (137)

 (. 287 - 285/ 29الفتاوى« )انظر: »مجموع  (138)

 (. 972( رقم: )62/ 3) »صحيح مسلم« (139)

 (.285/ 29مجموع الفتاوى ) (140)

 (. 1519( رقم: )5/ 5) »صحيح مسلم« (141)

 (.  2286/  5»التحبير شرح التحرير« ) (142)
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 (:61الفائدة )

له   "( قال:  161/    5في الصفحة ) يمستحبُّ  وفِ الْديثِ دلالةٌ علَ أنَّ الْطيبَ 

فِ  العيدِ  يومِ  صومِ  النَّهي عن  الأحكامِ؛ كذكرِ  من  بوقتهِ  يتعلَّقم  ما  طْبتهِ  خم فِ  رَ  يذكم أنْ 

طبةِ العيدِ، فإنَّ الْاجةَ تََسَُّ إلَ مثلِ ذلك  . "  خم

، لكن هنا  (143) أنه ذكر في خطبة العيد بعض الأحكام  وقد ثبت عن عمر  

النبي   وأيضًا  بالوقت،  المتعلقة  الأحكام  يذكر  أحكامًا    صلى الله عليه وسلميقول  ذكر  العيد  خطبَ  لما 

 . (144) تتعلق بالعيد

 (:62الفائدة )

دَ  » ( لما ذكر حديث أب سعيد: 166/  5في الصفحة )  مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَِّ، بَعَّ

« المراد  فِي سَبِيلِ اللَِّ ذكر ابن دقيق العيد أنَّ قوله: »   ( 145)   « اللَُّ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيَ خَرِيفًا 

أنَّ أكثر استعماله في الجهاد، فيُحمل عليه من  به الجهاد، والذي دعاه أن يُمله عل الجهاد  

 باب الظاهر. 

لَ  ":  قال   قوله: »فِ سبيل الله« العرفم الأكثرم فيه استعمَلهم فِ الْهاد، فإذا حَم

 . "عليه كانت الفضيلةم لاجتمَع العبادتيْ؛ أعني عبادةَ الصومِ والْهادِ  

 

 (: 5571( رقم: )103/ 7) »صحيح البخاري« (143)

 . (885( رقم: )18/ 3) مسلم«»صحيح ، و(304( رقم: )68/ 1) »صحيح البخاري« (144)

 (. 1153( رقم: )159/ 3) (، »صحيح مسلم«2840( رقم: )26/ 4) »صحيح البخاري« (145)
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 .(146)  أي العرف الشرعي، كما تقدم بيانه "العرفُ الأكثرُ  "وقوله هنا:  

 (:63الفائدة )

أنه ينبغي للعالم أن يتُّك ما كان سببًا لإساءة   ( ذكر  201/    5في الصفحة )

النبي   زارت  لما  حيي  بنت  صفية  حديث  عل  يعلق  وهو  فيه،  معتكفه    صلى الله عليه وسلمالظن  في 

اَ صَفِيَّةم »: صلى الله عليه وسلم وخرجَ معها ليُوصلها إل بيتها، ورآه رجلان فقال   مََ إنََِّّ  .(147)  « عَلََ رِسْلِكم

دٌ فِ حقِّ العلمَءِ، ومَن   صلى الله عليه وسلمولكنَّ النبيَّ    ":  قال   تأكِّ تهِ، وهذا مم أرادَ تعليمَ أمَّ

فيه   لِم  كان  وإن  بِم،  السوءِ  ظنَّ  يموجبم  فعلًَ  يفعلوا  أنْ  لِم  يُوزم  فلَ  به،  يمقتدَى 

 . "مََْلَصٌ؛ لأنَّ ذلك سببٌ إلَ إبطال الانتفاعِ بعلمهم 

ر الناس  ليحص ، فوصدق   لحديث النعمان  ؛ صاحب العلم أن يجتنب ما يُنفِّ

أَ لدِِينهِِ وَعِرْضِهِ قال: »  صلى الله عليه وسلمأنَّ النبي    بن بشير   اتَّقَى الْمشَبَّهَاتِ اسْتَبََّْ ،  (148)«  فَمَنِ 

وأهل العلم من باب أول لأنَّ الناس مُحتاجون إليهم وللاستفادة منهم، لذا ينبغي لَم  

 أن يُرصوا عل هذا أكثر من غيرهم. 

 (:64الفائدة )

وهو    "لا خلَف "( ذكر أنَّ العالم في بعض كتبه قد يقول:  215/    5في الصفحة )

فيقول   المذهب،  في  وإنما  العلم  أهل  بي  الخلاف  نفي  يريد  بعضم   ":  ل  وذكرَ 

 

 (. 22انظر الفائدة رقم ) (146)

 (. 2175( رقم: )8/ 7) (، »صحيح مسلم«3281( رقم: )124/ 4) »صحيح البخاري« (147)

 (. 1599( رقم: )50/ 5)  (، »صحيح مسلم«52( رقم: )20/ 1) »صحيح البخاري« (148)
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فيه خلَفَ  لا  أنَّه  النووي-  "الْصنِّفيْ  بذلك  لأنَّ  "  -  ويعني  كذلك؛  وليس 

ذي   من  أي:  ه؛  إحرامم الأفضلم  قالوا:  حفةِ،  الْم إلَ  يتجاوزَ  أن  له  أنَّ  وا:  نصُّ الْالكيَّةَ 

ملَ الكلَمم علَ أنَّه لا خلَفَ فيه فِ مذهبِ الشافعيِّ  ه أنْ يُم ليفَةِ، ولعلَّ  . "الْم

 وهذا يوجد في كلام بعض أهل العلم أنهم يقولون ل خلاف ويريدون في المذهب. 

أُميِّز بي ذلك؟ لسيما في مثل النووي في كتابه )المجموع( وفي  فإن قلت: كيف 

 شرحه عل مسلم؟ 

 فيقال: مما يُعي أمران: 

النووي    الأمر الأول: كان  فإذا  واللاحق،  عند    السابق  المسألة  عن  يتكلم 

 المذهب في خلافهم أو غير ذلك وقال: ل خلاف، فالمراد في المذهب. 

أن يُنظَر في كلام العلماء الآخرين، إذا ذكروا الخلاف وكان الخلاف   الأمر الثاني:

 معروفًا، فيُحمل كلام النووي عل أنه يريد عدم الخلاف في المذهب وليس مطلقًا.

 (:65الفائدة )

ثنايا كلامه:  218/    5الصفحة )في   قال في  نظرٌ(: "(  الْفهومِ  قوله: )وفِ عمومِ 

وهذه مسألة مهمة في أصول الفقه، وهي المفهوم، ومن المعلوم أنَّ دللة الألفاظ    "...

وموافقة،   مُخالفة  بي  ما  والمفهوم  ومفهوم،  منطوق  بي  ما  السنة  أو  الكتاب  في  سواء 

ة عند    -أي مفهوم العكس-والموافقة ما بي موافق مساوي أو أولوي، والمخالفة   حُجَّ

 الجماهير عل تفصيل  فيه، لكن اختلف في أن لمفهوم المخالفة عمومًا أم ل. 
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إذَِا  »قال:    صلى الله عليه وسلمأنَّ النبي    ويتضح هذا بالمثال: أخرج الأربعة عن ابن عمر  

سم  يَنجْم لَا  هم  فَإنَِّ تَيِْْ  لَّ قم الَْْاءم  قد    (149)   « كَانَ  آخر:  مفهوم  وهناك  ينجُس،  أنه  مفهومه: 

ينجس وقد ل ينجس، فلا يُجزم بنجاسته لذلك نبَّه عليه، فإذن له مفهومان، فهل يُقال  

 المفهوم عامٌّ فيشملهما؟ 

يُقال: المفهوم ل عموم له، وقد حقق هذا وبيَّنهُ شيخ الإسلام ابن تيمية عل هذا  

 له. ، وأنَّ المفهوم ل عموم (150)  الحديث نفسه

 (:66الفائدة )

( الصفحة  الإحرام  239/    5في  يلبس  المُحرم  أنَّ  من  الِحكمة  ذكر  الإزار  -( 

ذكروا    ":  فيقول    -والرداء مََّا  وغيِره  الْخيطِ  ذلك، وفِ تَريمِ  فِ  والله  -والسُّْ 

 مَالفةم العادةِ، والْروجم عن الْألوفِ؛ لْشعارِ النفسِ بأمرين: -أعلم

رم للمبسِ الأكَفانِ عندَ نزعِ الْخيطِ.   أحدهِا: الْروجم عن الدنيا، والتذكُّ

عتادِها، مم عن  بالْروج  العظيمةِ  العبادةِ  بِذه  التلبُّسِ  علَ  النفسِ  تنبيهم   والثانِ: 

وآدابِِا،   قوانينهِا، وأركانَِّا، وشَوطهِا،  للْقبالِ عليها، والْحافظةِ علَ  وذلك موجبٌ 

. "والله أعلم   . وهذه حِكم  نفيسة 

 

 

(، »سنن  50( رقم: )91/  1)والسنن الكبرى للنسائي  (،  65( رقم: )48/  1»سنن أبي داود« )  (149)

 (. 517( رقم: )148)ص وسنن ابن ماجه(، 67( رقم: )109/ 1الترمذي« )

  .(520/ 20»مجموع الفتاوى« ) (150)
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 (:67الفائدة )

( لما تكلم عل حمل المطلق عل المقيد، أشار إل فائدة  نفيسة   244/    5في الصفحة ) 

فقطعًا   واحد   لحديث   كانت  فإن   ، واحد  لحديث   الألفاظ  تكون  أل  بشرط  وهي:  ا،  جدًّ

 واحد فلا يُبحَث مبحث المطلق والمقيَّد، وإنما يُبحث  
المقيَّد يُفسرِّ الُمطلق، فإذا كان لحديث 

 في الدليلي المستقلي، وأما الحديث الواحد فإما يُرجح بينهما أو هذا يُفسر هذا. 

إذا كان الْديثان مثلًَ مَتلفَِيِْ باختلَفِ مَرَجَيهمَ،   ":  يقول   هم  يتوجَّ وهذا 

 ، الرواياتم إليهِ  انتهَتْ  مَن  علَ  اختلَفٌ  ووقعَ  واحدًا،  للحديثِ  الَْخْرجم  كان  إذا  ا  أمَّ

: إنَّ الْتَي بالقيدِ حَفِظ ما لَ يُفَظْه الْمطْلِقم من ذلك الشيخِ، فكأنَّ الشيخَ لَ   فهاهنا نقولم

قيَّدًا، فيتقيَّدم من هذا الوجهِ ...   . "ينطقِْ به إلا مم

 وهذا مفيد للغاية ويُُتاج إليه في المسائل. 

 (:68الفائدة )

 ( 151) «  ..لا يَُلِ لامرأة أن تمسافر .تكلم عل حديث: » (  260/    5في الصفحة )

أنَّ   "قال:   علَ  بناءً  يتناولمه؟  لا  أم  الْكروهَ،  يتناولم  هل   ) )يُلُّ قولِنا:  فِ  النظرم  ويبقى 

( تقتضِ الْباحةَ الْتساويةَ الطرفيْ ...   ."لفظةَ )يُلُّ

فيه نظر؛ وذلك أنه فسرَّ اللفظَ الشرعي بالصطلاح الحادِث    -والل أعلم-هذا  

وهو اصطلاح الأصوليي، وهذا خطأ كبير، وقد نبَّه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في  

 

 (. 1339( رقم: )103/ 4) (، و»صحيح مسلم«1088( رقم: )43/ 2) »صحيح البخاري« (151)
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ل    (152)(  كما في كتابه )قاعدة في التوسل والوسيلة -مواضع لسيما إذا تكلم عن التوسر

، وأيضًا ابن القيم في كتابه  ( 154) (  و)مقدمة أصول التفسير   ( 153) (  وكما في )مجموع الفتاوى 

المرسلة  كتبه   ( 155) (  )الصواعق  من  تُفسرَّ  وأنَّ    -( 156)   وغيرها  ل  الشرعية  الألفاظ 

 .  بالصطلاحات الحادِثة وأنَّ هذا تأويل  وتحريف 

بالصطلاح   [ 38]الإسراء:    ﴾ كُلر ذَلكَِ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَْ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿ :  فقول الل  

 قطعًا.الحادِث: المكروه ليس محرمًا، فإذن ل يُفسرَّ المكروه في هذه الآية بغير المُحرم 

 « قوله:  نبَّه  ل يُلر فإذن  وقد  الحلال،  يُقابل  الذي  هو  الحرام  يُرُم؛ لأنَّ  يعني:   »

 .(157) ( عل هذا الزركشي في كتابه )البحر المحيط

كلمة )يجوز( و)ل يجوز(، فلها إطلاقان، إذا أُطلقِت مقابل   -للفائدة-ومثل هذا  

الحرام فيدخل فيها كل ما ليس محرمًا، وإذا أطلقت بما يُرادِف المباح فلا يدخل في ذلك  

أفاد هذا  ابن تيمية في كتابه    شيخ الإسلام   المكروه والمستحب والواجب ...إلخ، وقد 

 .(159) ( في )الشرح الممتع  وشيخنا العلامة ابن عثيمي   (158) ( )منهاج السنة

 

 (.164»قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة«( )ص  (152)

 (. 1/243مجموع الفتاوى ) (153)

 (. 31»مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية« )ص (154)

 (.33/ 1»الصواعق المرسلة« ) (155)

 (.  1/90أعلام الموقعين ) (156)

 . (337/ 1»البحر المحيط في أصول الفقه« ) (157)

 .(173/ 4السنة النبوية« )»منهاج  (158)

 (.  4/386الشرح الممتع ) (159)
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 (:69الفائدة )

النبيُّ   "معنى الإهلال، فقال:    ( ذكر  380/    5في الصفحة ) قوله: )أهلَّ 

م به عن  صلى الله عليه وسلم : أصلمه رفعم الصوتِ، ثم استمعمِلَ فِ التلبيةِ استعمَلًا شائعًا، ويمعبََّّ (: الْهلَلم

 . "الْحرامِ  

النبيَّ   أنَّ  أبيه  عن  السائب  بن  د  خلاَّ حديث  مِن  الخمسةُ  أَتَانِِ  »قال:    صلى الله عليه وسلمروى 

هْلََلِ  باِلِْْ مْ  أَصْوَاتََم وا  يَرْفَعم أَنْ  أَصْحَابِِ  رَ  آمم أَنْ  فَأَمَرَنِِ   ، يلم يرفعوا  (160)   « جِبَِّْ أن  أي   ،

رفع   الأصل  حيث  من  الإهلال  لأنَّ  الصوت؛  رفع  يزيدوا  أن  أو  بالتلبية  أصواتهم 

ونحوه عل   بالحج  يتعلق  فيما  استعمالً شرعًا لسيما  كثُر  لكن  فجاء  الصوت،  التلبية، 

 الأمر برفع الصوت بالتلبية.

 (:70الفائدة )

( الصفحة  »385/    5في  حديث:  عند  )لو(  لفظ  عن  تكلَّم  من (  استقبلت  لو 

فيه أمران: أحدهِا: جوازم استعمَلِ لفظةِ )لو( فِ بعضِ  "« فقال: أمري ما استدبرت ...

قوله   يقتضِ خلَفَ ذلك، وهو  ما  فيها  قد وردَ  كان  تَفتَحم  صلى الله عليه وسلمالْواضعِ وإن  لو  »فإنَّ   :

 عملَ الشيطانِ«.

ا  فِ علَ أمورِ الدنيا، إمَّ وقد قيلَ فِ الْمعِ بينَهمَ: إنَّ كراهتَها فِ استعمَلِِا فِ التلهُّ

لْا   لو كان كذا أو كذا  ا هربًا كقوله:  لو فعلتم كذا حصلَ لِ كذا، وإمَّ يقال:  طلبًا كمَ 

 

(160)  ( أحمد«  )101/  27»مسند  رقم:   )16567( داود«  أبي  »سنن   ،)3  /221( رقم:   )1814 ،)

الترمذي« ) للنسائي(،  829( رقم: )180/  2»سنن  الكبرى  وسنن  (،  3719( رقم: )55/  4)  والسنن 

 (.2922( رقم: )628 )ص ابن ماجه
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لِ ونسبةِ الافعالِ للقضاءِ والقدرِ،  وقعَ بِ كذا وكذا، لْا فِ ذلك من صورةِ عدمِ التوكُّ

ا إذا استمعملَت فِ تَنِّي القمرباتِ كمَ جاءت فِ هذا الْديثِ؛ فلَ كراهةَ   . "وأمَّ

النبي    ثبتَ في مسلم من حديث أب هريرة   مَا قال: »  صلى الله عليه وسلمأنَّ  عَلََ  احْرِصْ 

كَذَا   كَانَ  فَعَلْتم  أَنِِّ  لَوْ  لْ  تَقم فَلََ  ءٌ،  شََْ أَصَابَكَ  وَإنِْ  تَعْجَزْ،  وَلَا  باِللهِ  وَاسْتَعِنْ  يَنفَْعمكَ، 

يْطَانِ  لْ قَدَرم اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإنَِّ لَوْ تَفْتَحم عَمَلَ الشَّ  .(161) « وَكَذَا، وَلَكنِْ قم

لَوِ اسْتَقْبَلْتم مِنْ أَمْرِي  »قال:    صلى الله عليه وسلموغيره أنَّ النبي    وجاءَ في حديث جابر  

، وَلَوْلاَ أَنَّ مَعِي الَِدْيَ لَأحَْلَلْتم   .(162)  «مَا اسْتَدْبَرْتم مَا أَهْدَيْتم

م )لو( ويجعل لَا أحوالً ومنهم ابن دقيق   العيد، إل وبعضُ العلماء حاول أن يُقسِّ

فقد جعلها خمسة أقسام كما      (163) شيخنا الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمي

 في كتابه )القول المفيد في شرح كتاب التوحيد( وفي الطبعة الأخيرة جعلها ستة أقسام. 

لي   يظهر  أعلم-والذي  إليه    -والل  أشار  )أعلام الإمام  ما  كتابه  في  القيم  ابن 

ليس صريًُا-  (164) (  الموقعي  كان  يُمنع    -وإن  وإنما  )لو(  استعمال  جواز  الأصل  أنَّ 

غير   وجه  عل  يُستعمل  كلام  كأي  شرعي،  غير  وجه  عل  استُعملت  إذا  استعمالَا 

 

 (. 2664( رقم: )56/ 8) »صحيح مسلم« (161)

 (. 1216( رقم: )36/ 4) (، و»صحيح مسلم«1651( رقم: )160/ 2) »صحيح البخاري« (162)

 . (361/ 2»القول المفيد على كتاب التوحيد« ) (163)

 . (39/  4»أعلام الموقعين« ) (164)
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شرعي، كالعتُّاض عل القدر أو العتُّاض عل الشرع، أو تمني الحرام ...إلخ، فإنها  

م إل أحوال.   تكون محرمة، ول يُتاج أن تُقسَّ

 (:71الفائدة )

الذي صاده   ( ذكر  438/    5في الصفحة ) الصيد  ةً في حديث  لغويَّ فائدةً 

ثيْ   "، فقال:  صلى الله عليه وسلمللنبي    الصعب بن جثَّامة   وقوله: )لَ نرده( الْشهورم عندَ الْحدِّ

فيه فتحم الدالِ، وهو خلَفم مذهبِ الْحقِّقيْ من النحاة، ومقتضى مذهبِ سيبويه، وهو 

... رِ  الْذكَّ ضميِر  هاءم  به  اتَّصلَ  مَزومٍ  مضاعَفٍ  كلِّ  فِ  وذلك  الدالِ،  قال:    "ضمُّ  ثم 

فتَحم باتِّفاقٍ " ه يم دِ، فإنَّ  . "  وهذا بخلَفِ ضميِر الْؤنثِ إذا اتصلَ بالْضاعَفِ الْشدَّ

رًا فيصح أن يُقال   فإذا اتصل بمضير المؤنث فيُقال: )إنا لم نردَّها( أما إذا كان مذكَّ

هُ( فيصح بفتح الدال وضمها.  هُ( و )نردَّ  )نردر

 (:72الفائدة )

السابقة499/    5في الصفحة ) الفوائد  نفيسًا سبقَ ذكره في  لكن    ،( ذكر تأصيلًا 

م المعنى عل اللفظ، ومتى يُتَُّك المعنى ويُبقَى عل اللفظ؟ فإنَّ هذا   دهُ هنا: متى يُقدَّ أكَّ

 مما يُتجاذَب لسيما في التعامل مع الأحاديث. 

واعلم أنَّ أكثرَ هذه الأحكامِ تدورم بيَْ اعتبارِ الْعنى، واتباعِ اللفظِ، ولكن   "قال:  

بأسَ   فلَ  كثيًرا  ظهورًا  يظهرم  فحيثم  والَْفاءِ،  الظهورِ  إلَ  الْعنى  فِ  نظَرَ  يم أنْ  ينبغي 

باعه، وتَصيصِ النصِّ به، أو تعميمهِ علَ قواعدِ القياسييْ، وحيثم يَفى، ولا يظهرم  باتِّ

باعم اللفظِ أولَ  ا، فاتِّ  . "ظهورًا قويًّ
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القياسييْ  "وقوله:   قواعدِ  أعلم-يقصد    "  علَ  وهو   -والل  المعنوي،  العموم 

 . (165)  عموم العلة، وقد سبق الكلام عليه

ظنًّا   أو  المعنى قطعيًّا  إذا كان  المسألة وقال:  العيد هذه  دقيق  ابن  تقدم وذكر  وقد 

غالبًا. وهذه معركة يُصل فيها نزاع عند التعامل مع النصوص، هل يُقدم اللفظ عل  

الأصل   يُتُّك  ول  اللفظ،  يُقدم  أن  والأصل  اللفظ؟  عل  المعنى  أو  كان  إل  المعنى  إذا 

 .   المعنى في دللته أغلبيًّا أو قطعيًّا

 (:73الفائدة )

( ذكر أنَّ لفظ )الخبيث( إذا أُطلِق فهو يدل عل التحريم،  545/    5في الصفحة )

كسبِ    "فقال:   فِ  ذلك  عن  ها  فخروجم الْرامِ،  فِ  ظاهرةٌ  الْبيثِ  لفظةَ  أنَّ  ثبتَ  فإذا 

ها فِ غيِره بغيِر دليل  امِ بدليلٍ لا يلزمم منه خروجم  . "الْجَّ

ام   الحجَّ دليل ككسب  وُجد  وإن  التحريم،  عل  يدل  )الخبيث(  لفظ  في  فالأصل 

يدل عل عدم التحريم عُمل به وإل رجعنا إل الأصل، مثلها مثل النهي فالأصل فيها  

 التحريم، ول يُنتقَل عن هذا الأصل إل لدليل أو قرينة. 

 (:74الفائدة )

( الصفحة  ذكر  53/    6في   )   التعامل وكيف  واضطرابها،  الطرق  تعدد 

وقد أشار بعضم الناسِ إلَ أنَّ اختلَفَ الرواةِ فِ ألفاظِ الْديثِ مََّا يمنعم   "معها، فقال:  

 

 . (4انظر الفائدة رقم ) (165)
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وبعضَها لا،  الاشتِاطِ،  فِ  صريحٌ  الألفاظِ  بعضَ  فإنَّ  الْطلبِ،  هذا  به علَ  الاحتجاجَ 

: إذا  .فيقولم فَ الاحتجاجم ةم ببعضِها دونَ بعضٍ توقَّ ، وكانت الْجَّ  اختلَفَت الرواياتم

كان  إذا  ا  أمَّ تقاربِِا،  أو  الرواياتِ،  تَكافؤ  بشَّطِ  لكن  صحيحٌ،  هذا   : فنقولم

لبعضِها   واقعًا  أحفظم -التِجيحم  أو   ، أكثرم رواتَه  لأنَّ  ا  إذ    -إمَّ بِا؛  العملم  فينبغي 

بالراجحِ،   كَ  التمسُّ يدفعم  لا  والْرجوحم  بالأقوى،  العملِ  من  مانعًا  يكونم  لا  الأضعفم 

ه نافعٌ فِ مواضعَ عديدةٍ ...  كْ بِذا الأصلِ فإنَّ  . "فتمسَّ

 وتتمة كلامهِ أيضًا مفيد، فحبَّذا الرجوع إليه لمن أراده.

أطول  ببسط   هذا  بسط  وقد  بالحديث،  الحتجاج  يمنع  اضطراب   أير  فليس 

اليدين   العلائي   ذي  ابن  (166)   في شرح حديث  العلائي  كلام  من  طرفًا  ونقل   ،

 .(167) ( في كتابه )النكت عل ابن الصلاح  حجر 

 (:75الفائدة )

عندما عاده النبي    ( عند حديث سعد بن أب وقاص  140/    6في الصفحة ) 

»   صلى الله عليه وسلم  قال:  مالي؟  بثُلثي  ق  أفأتصدَّ فقال:  بماله  يتصدق  أن  وأراد  مريضًا  قال:  لاوكان   ،»

 . ( 168) « الحديث  الثلث، والثلث كثير ...«، قال: » لا فالشطر يا رسول الل؟ قال: » 

 

 . (150، 147)  مجمع الفرائد فيما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد ص (166)

 . (777/ 2»النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر« ) (167)

 (. 1628( رقم: )71/ 5) (، »صحيح مسلم«1295( رقم: )81/ 2) »صحيح البخاري« (168)
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ع كثيرون في جعلِ الثلث   ضابطًا للكثرة، وترى في واقعنا المعاصر كثيًرا  وقد توسَّ

من المعاصرين في مسائل المعاملات والبيوع يتساهل في كثير من المحرمات ويضبطها  

بضابط أل تصل إل الثلث لأنَّ الثلث كثير، فجعل الثلث ضابطًا مطَّردًا لتحديد الكثير  

 ولتمييز الكثير عن القليل. 

فقال   العيد،  دقيق  ابن  هذا  عل  تكلم  الكثرةِ   ":  وقد  حدِّ  فِ  عِلَ  جم فإذا 

 : »والثلثم كثيٌر«، إلا أنَّ هذا يُتاجم إلَ أمرين: صلى الله عليه وسلماستمدِلَّ بقولِه 

ياقم الذي يقتضِ تَصيصَ كثرةِ الثُّلثِ بالوصيةِ، بل يمؤخذم   عتَبَََّ السِّ أحدهِا: أنْ لا يم

ا    ؟ . فالحديث جاء في الوصية، فيُنظر للسياق هل هو خاصٌّ بالوصية أم ل "لفظًا عامًّ

فحينئذٍ   "قال:   الْكمِ،  ذلك  فِ  الكثرةِ  ى  مسمَّ اعتبارِ  علَ  دليلٌ  يدلَّ  أن  والثانِ: 

.  يُصلم الْقصودم بأن يقال: الكثرةم معتبََّةٌ فِ هذا الْكمِ، والثُّلثم كثيٌر، فالثُّلثم معتبٌََّ

. ومتى لَ تملمَحْ كلُّ واحدةٍ من هاتيْ  متيْ لَ يُصل الْقصودم  الْقدِّ

فِ  رأسهِ  ثملثَ  مسحَ  إذا  ه  أنَّ إلَ  مالكٍ  أصحابِ  بعضم  ذهبَ  ذلك:  من  مثال 

 الوضوءِ أجزأَه؛ لأنَّه كثيٌر؛ للحديثِ.

ى الكثرةِ معتَبََّ فِ الْسح؟ ...   ."فيقال له: لَ قلتَ: إنَّ مسمَّ

وهذا التنبيه دقيق، وقد تساهل بعض المعاصرين في الربا والمحرمات في الأموال،  

وقال: إذا كان دون الثلث فيُتسامح فيه، أما إذا كان بمقدار الثلث فلا يُتسامح فيه لأنه  

كثير. فيقال: ما الدليل عل أنَّ الشريعة إنما حرمت هذه الأموال المختلطة بالربا وغيره  

إذا كانت كثيًرا؟ فهذا يُتاج إل دليل، مثله مثل القول بمسح ثلث الرأس، فيقال: ما  
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الدليل عل أنَّ الشريعة جعلت الأمر معلَّقًا عل الكثرة أو القِلة؟ هذا عل القول باطِّراد  

   جعل الثلث ضابطًا في التفريق بي القليل والكثير. 

 (:76الفائدة )

عل الأعمال التي تحتاج إل نية، كمثل نفقة    ( تكلم  144/    6في الصفحة )

الرجل عل زوجه وأولده ...إل غير ذلك، وهل يُتاج أن يستحضر النية في كل فعل  

 حتى يُثاب عل ذلك؟ أو تكفي النية المُجملة الأول؟ 

قبل قراءة كلامه، ل شك أنَّ استحضار النية أفضل وأعظم في الأجر، لكن هل 

النية   استصحاب  أنَّ  وغيره:  الوضوء  في  الفقهاء  قول  منه  وقريب  ل؟  أم  شرط  هو 

 ويسمى استصحاب ذكر ليس واجبًا وإنما مستحب، بخلاف أصل النية فهي شرط. 

العيد:   دقيق  ابن  نيَّةٍ   "فيقول  إلَ  يُتاجم  هل  أنَّه:  فِ  النظرِ  إلَ  يُتاجم  هذا  مثلِ  فِ 

ةٍ فِ الْزئيَّاتِ، أم تكفي  ةٌ؟خاصَّ  نيَّةٌ عامَّ

ه   وقد دلَّ الشَّعم علَ الاكتفاءِ بأصلِ النية وعمومِها فِ بابِ الْهادِ حيثم قال: »إنَّ

 . "لو مرَّ بنهرٍ وهو لا يريدم أن يسقيَ به، فشَِّبَت كان له أجرٌ«، أو كمَ قالَ ... 

هريرة  أب  حديث  وهو  الل،  سبيل  في  خيل   عنده  كانت  مَن  حديث:  إل  يُشير 

  « :بَتْ مِنْهم في الجهاد، فلما ذكر هذه الخيل قال ا صَاحِبمهَا عَلََ نََّرٍْ، فَشََِّ وَلَا مَرَّ بَِِ

بَتْ، حَسَنَاتٍ  ، عَدَدَ مَا شََِ رِيدم أَنْ يَسْقِيَهَا، إلِاَّ كَتَبَ اللهم لَهم  . (169) « وَلَا يم

 

 (. 987( رقم: )71/ 3) »صحيح مسلم« (169)
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ابن دقيق العيد:   بنيةٍ   "قال  فيمكتفَى  ى هذا إلَ سائرِ الأشياءِ،  يمعدَّ أنْ  فيممكنم   ...

ةٍ، ولا يُتاجم فِ الْزئيَّاتِ إلَ ذلك  مَلةٍ، أو عامَّ  . "مَم

أنه يُتسب في زواجه    -مثلًا -وهذا كلام  مفيد  في أنَّ مَن استحضَر في أول زواجه  

إعفاف نفسه وزوجته، وإنفاق المال عليها وإغنائها وإغناء ذريته بعد ذلك ...إل آخر 

وكلما   النية،  هذه  يستحضر  أن  لبد  زوجته  قربَ  كلما  يُشتُّط  ل  فإنه  الطيبة،  النيات 

كان   استحضر  ولو  المجملة،  النية  تكفي  بل  النية،  هذه  يستحضر  أن  عليها لبد  أنفق 

 . -والل أعلم-أكثر أجرًا 

 (:77الفائدة )

( تكلم عن ترك أكل اللحم في قصة النفر الثلاثة، لما قال 166/    6في الصفحة )

ويُتملم    "أحدهم: أما أنا فلا آكل اللحم. جعل ترك أكل اللحم عل قسمي، فقال:  

ينِ، وقد يَتلفم ذلك باختلَفِ الْقاصدِ،  لوِّ فِ الدِّ أن تكونَ هذه الكراهةم للتَّنطُّعِ، والغم

من   كان  فإنْ  مقصودِه،  إلَ  بالنسبةِ  ه  حكمم يَتلفم  مثلًَ  اللحمِ  أكلَ  تركَ  مَنْ  فإنَّ 

لغيِر  كان  وإن  للشَّعِ،  مَالفٌ  مَنوعٌ  فهو  هبانيَّةِ،  الرَّ فِ  والدخولِ  والتنطُّعِ،  باب ِالغلوِّ 

بهةٍ فِ ذلك الوقتِ فِ اللحومِ، أو   عًا لقيامِ شم ذلك من الْقاصدِ الْحمودةِ؛ كمَن تركَ تورُّ

مَ، لَ يكن ذلك مَنوعًا   . "عَجزًا، أو لْقصودٍ صحيحٍ غيِر ما تقدَّ

النبي   أنكر عليهم  الذين  الثلاثة  فالنفر  أنا    صلى الله عليه وسلموهذا صحيح،  أما  وأحدهم قال: 

نًا وتنطرعًا، فلأجل هذا صار مذمومًا، لكن لو تركه لشبهة    فلا آكل اللحم. هذا تركه تدير

عرضَت في لحوم زمانه أو في مكان  ما أو عند رجل  معي، أو غير ذلك من الدوافع،  

 . -والل أعلم-فإنه ل يكون داخلًا في النهي 
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فإنَّ من المهم أن يُنظَر في دوافع الفعل، فعلًا أو تركًا، وقد بيَّ هذا شيخ الإسلام 

)القتضاء كتابه  تيمية في  )العتصام  (170)(  ابن  الدافع (171) (  والشاطبي في  كان  فإن   ،

دينيٍّ   الدافع غير  كان  وإن  بدعة ول يجوز،  ذلك  ففعلُ  معتبر،  الدافع غير  وهذا  دينيًّا 

ين الإباحة، وأيضًا إذا كان الدافع دينيًّا لكنه مُعتبر، فإنه يصح.  فالأصل في غير الدِّ

 (:78الفائدة )

إذا  177/    6في الصفحة ) بالمملوكتي  السيد  ( ذكر مسألةً وهي جواز استمتاع 

فيها خلاف، وذهب إل جوازها عثمان   المسألة حصل  فيما    كانتا أختي، وهذه 

، والذي يهمني أنَّ ابن دقيق (173)   ، وخالفه علي بن أب طالب(172)   رواه مالك في الموطأ

وعن بعضِ الناسِ فيها خلَفٌ؛ ووقعَ الاتفاقم بعدَه علَ خلَفِ ذلك من    "العيد قال:  

ملكِ   فِ  الْمعم  إذ  وطئها؛  استباحةِ  فِ  إنَّمَ  اليميِْ  ملكِ  فِ  الْمعَ  أنَّ  غيَر  السنةِ،  أهلِ 

 .  "اليميِْ غيرم مَتنعٍ ا تِّفاقًا 

يعني يجوز أن يملك اثنتي من الأخوات لكن الممنوع هو أن يستمتع باثنتي في 

 وقت  واحد. 

مَ    ":  قال   رم : إذا وَطئَ إحدى الأختيْ؛ لَ يطأ الأخرى حتى تََْ وقال الفقهاءم

 . "الأخرى ببيعٍ، أو عتقٍ، أو تزويجٍ، لئلََّ يكونَ مستبيحًا لفرجَيهمَ معًا 

 

 . (107/ 2المستقيم )اقتضاء الصراط   (170)

 (. 60-1/57الاعتصام للشاطبي ) (171)

 (.  1520( رقم: )587/  1»موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري« )( (172)

 (.  1520( رقم: )587/  1موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري« ) ((173)
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ة إذا   فذكر انعقاد الإجماع بعد خلاف، وهذا مهم وله أمثلة وصور، والإجماع حُجَّ

إذا   بمعنى:  السابق،  بالإجماع  محجوج  إجماع  بعد  الخلاف  وكذا  خلاف،  بعد  انعقد 

في   ة  حُجَّ السابق  الإجماع  فإنَّ  سابق  إجماع  المسألة  في  وكان  قولي  عل  العلماء  اختلف 

أنَّ عل    (174) (  كما في )مختصر الصواعق  ترجيح أحد القولي، وقد ذكر ابن القيم  

 ذلك مائة مثال أو قال مائتي مثال، أو شيئًا من هذا. 

خلاف   بعد  الإجماع  انعقاد  أمثلة  ة -ومن  حُجَّ جامَع -وهو  إذا  العلماء  تنازع   :

الرجل امرأته ولم يُنزِل، تنازعوا في وجوب الغتسال عليه، كان في المسألة خلاف ثم  

ولم  المرأة  جامع  مَن  إنَّ  يقول  أن  ل يجوز لأحد  إذن  ذلك،  الإجماع عل خلاف  انعقد 

يُنزل فليس مُوجبًا للغسل وأنا أختار أحد القولي السابقي. لكن يُقال: هذا ل يصح؛  

 لأنه قد انعقد الإجماع. 

ية الإجماع مُطَّردة سواء كان الإجماع سابقًا أو  والأدلة الشرعية التي دلَّت عل حُجِّ

لت هذا في رسالة بعنوان: )الإقناع في حجية الإجماع  .(175) ( كان لحقًا، وقد فصَّ

 (:79الفائدة )

بيان ذلك في 361/    6في الصفحة ) السياق يُوضح المعنى، وقد سبقَ  ( ذكر أنَّ 

 ، وقد كرر هذه الفائدة ابن دقيق العيد.(176)  أكثر من فائدة 

 

 (.276»مختصر الصواعق المرسلة« )ص (174)

 (. 30الإقناع في حجية الإجماع )ص  (175)

 (.55(، )32انظر الفائدة رقم ) (176)
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 (:80الفائدة )

( ذكر ضابط تكفير مَن خالَف الإجماع، فقد حصل بي  366/    6في الصفحة )

 ( 177)(  الأصوليي خلاف  في ذلك، وقد ذكر الخلاف الزركشي في كتابه )البحر المحيط

وذكره غيره، ولبن دقيق العيد تأصيل دقيق فيها، وقريب منه كلام شيخ الإسلام ابن  

ابن عثيمي    (178) تيمية اختيار شيخنا  كتابه )الأصول من علم    ، وهو  في 

 .(179) ( الأصول

لأهلِ    ":  يقول   الْخالفِ  بمعنى  للجمَعةِ«  »الْفارقم  قولمه:  يمؤخذم  وقد 

بعضِ   إلَ  ذلك  نمسِبَ  وقد  كافرٌ،  الْجُاعِ  مَالفم   : يقولم لْنَ  كًا  متمسَّ فيكونم  الْجُاعِ، 

تارةً  الْجُاعيَّةم  فالْسائلم  التكفيِر،  فِ  الطريقَ  منا  قدَّ وقد   ، ِ بالِيِّْ ذلك  وليس  الناسِ، 

يصحبمها  وتارةً لا  مثلًَ،  الصلَةِ  الشَّعِ كوجوبِ  بالنقلِ عن صاحبِ  التواترم  يصحبمها 

والقسمم   الْجُاعَ،  لْخالفتهِ  لا  التواترَ،  لْخالفتهِ  ه؛  جاحدم رم  يَكفم الأولم  والقسمم   ، التواترم

رم به  . " الثانِ: لا يكفم

 (:81الفائدة )

( ذكر قاعدة يُُتاج إليها كثيًرا، ونظائرُها في الشرع كثيرة،  468/    6في الصفحة )

ا، فقد   ا، وبعبارة  أخرى: حكايةُ الفعلِ ل يُعدر حدًّ وهي أنَّ ما وقعَ وِفاقًا ل يكونُ حَدًّ

»   عمر  عبد الل بن  روى الشيخان عن   النبي  قال:  يد سارق، فِ مَن    صلى الله عليه وسلمقطع 

 

 . (496/ 6»البحر المحيط في أصول الفقه« ) (177)

 .(270/ 19»مجموع الفتاوى« ) (178)

 .(65»الأصول من علم الأصول« )ص (179)
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، فلا يصح لأحد   (180)«  دراهم ثمنه ثلَثة   أن يأخذَ    -عل الصحيحِ -، فهذا حكايةُ فعل 

، وحِكاية   مِن هذا الحديثِ تحديد قطع يدِ السارق بثلاثة دراهم؛ لأنَّ هذه حكايةُ حال 

 الحال ل تقتضي التحديد. 

(، ففي حديث 474/    6بخلاف القول، كما ذكره ابن دقيق العيد في الصفحة )

النبي    عائشة   أنَّ  الشيخان  رواهُ  »  صلى الله عليه وسلم الذي  دينارٍ  قال:  ربعِ  فِ  اليدم  تمقطع 

 ، هذا قول  يُستفادُ منه التحديد وله مفهوم. (181) « فصاعِدًا

العيد   دقيق  ابن  النِّصابِ    ":  قال  اعتبارِ  علَ  الْديثِ  بِذا  والاستدلالم 

ضعيفٌ، فإنَّه حكايةم فعلٍ، ولا يلزمم من القطعِ فِ هذا الْقدارِ فعلًَ عدمم القطعِ فيمَ دونَه  

 . "نمطقًا 

عائشة   ذكرَ حديث  لمَّا  )  ثم  الصفحة  قال في  وهو   "(:  474/    6المتقدم 

ٍ اتَّفقَ أنَّ السارقَ أقوى فِ الاستدلالِ من الفعلِ؛   لأنَّه لا يلزمم من القطعِ فِ مقدارٍ معيَّْ

 الذي قطعَ فِ سرقةٍ أنْ لا يمقطَعَ مَن سرقَ ما دونَه. 

ٍ فِ القطعِ فإنَّه يدلُّ علَ عدم اعتبارِ  ا القولم الذي يدلُّ علَ اعتبارِ مقدارٍ معيَّْ وأمَّ

ه لو اعتبََّ ذلك لَ يَُز القطعم فيمَ دونَه   . "ما زاد عليه من إباحةِ القطعِ، فإنَّ

وبعبارة   التحديد،  عل  تدلر  ل  الفعلِ  حكايةَ  أنَّ  وهو  مهمة،  قاعدة   هذه  فإذن 

تنازعَ   ومنها:  الكثيرة،  أمثلُتها  لَا  القاعدة  وهذه  ا،  حدًّ يكُن  لَم  وِفاقًا  أتى  ما  أخرى: 

 

 (.1686( رقم: )113/ 5) (، و»صحيح مسلم«6797( رقم: )161/ 8»صحيح البخاري« ) (180)

 .(1684( رقم: )112/ 5) (، و»صحيح مسلم«6791( رقم: )161/ 8) »صحيح البخاري« (181)
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رَ يأتي بما فات   أو أكثر، هل إذا تذكَّ العلماءُ فيمَن سهَا في صلاته بأن أنقصَ منها ركعةً 

 ويبني عليه؟ أو يُعيد الصلاة؟ 

قصُر   وإن  الصلاة،  يعيد  الفاصل  طالَ  إن  أنه  إل  العلم  أهل  من  كثير   ذهبَ 

واستدلوا   ويقصُر،  يطول  الذي  الفاصل  مقدار  في  تنازعوا  ثم  يُعيد،  فلا  الفاصل 

ومسلم البخاري  أخرجه  الذي  اليدين  ذي  وفي   (182)   بحديث  الأحاديث،  من  وغيره 

طالَ   ولو  ر  تذكَّ ما  متى  بل  قِصِره،  ول  الفاصل  لطول  يُنظر  أل  وهو  ثان   قول   المسألة 

 الفاصل ولو بعد زمن، فإنه يأتي بالركعة الرابعة التي نسيها مع سجود السهو. 

مالك،   عن  منقول  وقول  رواية  في  أحمد  قول  وهو  الصواب،  هو  الثاني  والقول 

تيمية ابن  ا، وحكايةُ  (183)   واختيار شيخ الإسلام  لم يكن حدًّ وِفاقًا  كان  ما  أنَّ  ، وذلك 

وليس   وقعت،  فعل  حكاية  وغيره  اليدين  ذي  فحديث  التحديد،  عل  تدل  ل  الفعل 

وِفاقًا وحكاية فعل، والأمثلة عل هذا   الفاصل ل يصح، وإنما جاء  إذا طال  أنه  معناه 

 كثيرة للغاية، ويُتاج إليها الفقيه في مسائل كثيرة. 

 (:82الفائدة )

الصفحة ) فقال:  42/    7في  له،  ملكًا  ليسَت  الإنسان  نفس  أنَّ  ذكر  ويؤخذ   "( 

منه: أنَّ جنايةَ الْنسانِ علَ نفسِه كجنايتهِ علَ غيِره فِ الْثمِ؛ لأنَّ نفسَه ليست مِلكًا له،  

فم فيها إلا بمَ أمذِنَ له فيه   ."وإنَّمَ هي ملكٌ للهِ تعالَ، فلَ يتصَُّ

 

 . (573( رقم: )2/86(، وصحيح مسلم ) 714( رقم: )1/144صحيح البخاري ) (182)

 (. 416-415-21مجموع الفتاوى ) (183)
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بن   العزيز  الكبار كالعلامة عبد  وهذا معلوم ومفيد، ومن هاهنا ذهب علماؤنا 

الألباني ،  ( 184)   باز  الدين  ناصر  محمد  صالح  ( 185)   والعلامة  بن  محمد  والعلامة   ،

ع الإنسان بأعضائه؛ لأنها ليسَت ملكًا له، والمسألة  ( 186)   العثيمي  ، إل عدم جواز تبرر

 لكن من المهم أن يُفهَم أنَّ أعضاء الإنسان ونفسه ليسَت ملكًا له.   فيها تفصيل 

 (:83الفائدة )

( الصفحة  الإطلاقِ،  97/    7في  عل  كبيرةً  ليسَت  وأنها  والنميمة  الغيبة  ذكر   )

والغيبةم عندي   "فقال:   والنمَيمةَ كبيرةٌ،  الغِيبةَ  أنَّ  الصحيحِ علَ  الْديثِ  فِ  وقد نصَّ 

، ولا تساويها   بالقذفِ كبيرةٌ؛ لْيُابِا الْدَّ فالغِيبةم  به،  الْقولِ والْغتابِ  تَتلفم بحسبِ 

بحِ بعضِ الِيئةِ فِ اللباسِ مثَلًَ، والله أعلم   بحِ الِْلقةِ مثَلًَ، أو قم  . "الغِيبةم بقم

كذلك،  ليس  ما  منها  وجعل  كبيرة  هو  ما  النميمةِ  مِن  وجعل  ق  فَرَّ إذن  فهو 

كبيرة  الغيبة  أنَّ  الإجماع عل  تفسيره حكى  الل  ( 187)  والقرطبي في  وقول   ،  : ﴿ وَل

فَكَرِهْتُمُوهُ  مَيْتًا  أَخِيهِ  لَحمَْ  يَأْكُلَ  أَنْ  أَحَدُكُمْ  بر 
أَيُُِ بَعْضًا  بَعْضُكُمْ  [ 12]الحجرات:    ﴾ يَغْتَبْ 

ما  فإنَّ  كبيرة،  أنها  القرآنية  والآية  الأحاديث  ظاهر  الغيبة،  في  التي جاءت  والأحاديث 

 

 . (363/ 13»مجموع فتاوى ومقالات متنوعة« لابن باز ) (184)

 . (16/461جامع تراث العلامة الألباني )  (185)

 . (118/ 2»شرح رياض الصالحين لابن عثيمين« ) (186)

 . (337/ 16»تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن« ) (187)
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ابن  هذا  ق  وقد حقَّ كبيرة،  فإنه  الآخرة،  أو في  وغيره  وعيد  من  الدنيا  عليه حدٌّ في  كان 

 .( 188)  تيمية في ضابط الكبيرة 

ول يصح أن يُعتَُّض عل ذلك بأنها ل تتساوى في المقدار، فلا يُساوَى مَن قذفَ 

خِلقتهِ، لكن ليس معنى هذا أنَّ مَن عابَ الإنسانَ في خِلقته   إنسان في  بمن عابَ عل 

الوالدين كبيرة، وشهادة   تتفاوت، فالشرك كبيرة، وعقوق  أنها ليست كبيرة، فالكبائر 

الزور كبيرة، والقذف كبيرة ...إلخ، ومع ذلك تتفاوت، ففي حديث أب بكر نفيع بن  

قال   البخاري  في  »صلى الله عليه وسلمالحارث  الكبائر؟:  أكبَّ  علَ  أدلكم  »ألا  قال:  بالله، «  الْشَاك 

 . (189)« وعقوق الوالدين ...

 لا يكون كبيرة. فالكبائر تتفاوت ل يدل عل أنَّ ما كان أقل   كون إن

 (:84الفائدة )

( سأذكر فائدة عل خلاف شرط الفوائد من باب الفائدة، 109/    7في الصفحة )

وهي: حالُ    في حاشيته فائدةً نفيسة من كلام ابن القيم    (190)   فقد ذكر الصنعاني

كثيرة    نعِم  نعيش في  زمن   في  فنحن  النِّعم،  مع  يُوزِعنا شكرها  -الإنسان  أن  الل  نسألُ 

 . -وأن نستعمِلها في طاعته وأل يُعلق قلوبنا بها

 

 .(650/ 11»مجموع الفتاوى« ) (188)

 . (6919( رقم: )13/ 9) »صحيح البخاري« (189)

 (.  4/556التَّحبير لإيضَاح مَعَاني التَّيسير ) (190)
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ا    (191)  وقال ابن القيِّم  "يقول الصنعاني نقلًا عن ابن القيم:   : والتحقيقم أنََّّ

، وإن لَ تشغَلْه عن الله بل كان شاكرًا لله فيها  إن شغلَتْه عن الله تعالَ فالزهدم فيها أفضلم

، والزهدم فيه تجريدم القلبِ عن التعلُّقِ بِا، والطُّمأنينةِ إليها   ."فحالمه أفضلم

تُشغلنا   لم  وإنْ  مذمومة،  فهي  الل  طاعة  عن  أشغلتنا  إن  النِّعم:  مِن  الموقفُ  فإذن 

كانت   بها  اللَ  شكرنا  وإن  مذمومة،  يتعلَّق  فليسَت  أل  ذلك  في  يُشتُّط  لكن  محمدَة، 

 القلب بها، سواء في المال أو الزوجة أو المطعم والمشرب والملبس ...إل غير ذلك. 

 (:85الفائدة )

: أنَّ ما رتَّبَ عليه الشَّعم   "( ذكر قاعدة فقال:  137/    7في الصفحة ) والقاعدةم

ا؛ يمرجعم فيه إلَ العمرف  . " حكمًَ ولَ يَُدَّ فيه حدًّ

، فإنه إذا جاءَ لفظ  في الشرع فلم ( 192)  وقد سبق الكلام عل هذا في الفوائد السابقة

اللغة، وهذا ما  إل  يُنتقَل  العُرف  فيه  فإن لم ينضبط  العُرف،  انتُقل إل  الشرع بحدٍّ  ه  يُُدر

 . ( 193)  ، وذهب إليه جماعة من أهل العلم وحققه القرافي   ، ذهب إليه أبو يوسف 

ذلك،  وغير  واللباس،  والعزاء  الضيف  كإكرام  ة   عامَّ  
بألفاظ  تأتي  قد  فالشريعة 

إل   يرجع  ...إلخ،  ونوعه  اللباس  وضابط  العزاء،  وضابط  الضيف،  إكرام  وضابط 

النياحة   العزاء  فلا يصح في  للشرع،  مُخالفًا  العرف  يكن  لم  ما  بالعرف  فيُعمل  العُرف، 

 

 (.  226/ 2مدارج السالكين ) (191)

 (. 10انظر الفائدة رقم ) (192)

 (. 19/253مجموع الفتاوى ) (، وانظر:1/141نثر الورود شرح مراقي السعود ) (193)
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ول   للشرع،  مخالف  لأنه  الضيف  إكرام  في  الإسراف  يصح  ول  للشرع،  مخالفة  لأنها 

 يصح في اللباس لبس الحرير للرجال أو الإسبال لأنه مخالف للشرع، وعل هذا فقس. 

 (:86الفائدة )
 ( الصفحة  فذكر  156/    7في  أضحية،  من  بأكثر  الرجل  ي  يُضحِّ أن  جواز  ذكر   )

ى وكبرَّ   صلى الله عليه وسلم أنَّ النبي  حديث أنس  ى بكبشي أملحي أقرني ذبحهما بيده وسمَّ ضحَّ

 . ( 194)   ووضع رجله عل صفاحهما، وعند البخاري قال أنس: وأنا أُضحي بكبشي 

النبي   لغير  يُفعل  أن  أنه يصح  العيد  دقيق  ابن  متواردون صلى الله عليه وسلمفاستنبط  والعلماء   ،

حاشيته في  عابدين  ابن  وذكر  الأربعة،  المذاهب  هذا  وعل  هذا،    عامة أنَّ    (195)  عل 

، ولو لم يكن فيه حجة إل  (196)  العلماء عل هذا، والذي خالف في هذا محمد بن سلمة

أنس   أنس  فعل  بحديث  الستدلل  في  نازع  المعاصرين  علمائنا  بعض  لأنَّ   ،

    لكن يُقال: قال  صلى الله عليه وسلمالمرفوع بأنَّ الكبش الثاني كان لأمته، وهذا خاصٌّ بالنبي ،

ما   بذبح  الأضحية  في  الإكثار  يستحب  أنه  عل  فيدل  بكبشي.  أُضحي  وأنا  أنس: 

 يُضحى به من بهيمة الأنعام.

 (:87الفائدة )

وفيه    "كان له شعر يضرب منكبيه، فقال:    صلى الله عليه وسلم ( ذكر أنَّ النبي  172/    7في الصفحة ) 

يمستَحبُّ الاقتداءم به فِ    صلى الله عليه وسلم دليلٌ علَ توفيِر الشعرِ، وهذه الأمورم الْلقيةم الْنقولةم عن النبيِّ  

قْ بأصلِه استحبابٌ، بل بوصفه   ا منها لَ يتعلَّ  . "هيئتها، وما كان ضروريًّ

 

 . (1966( رقم: )77/ 6) (، و»صحيح مسلم«5553( رقم: )100/ 7) »صحيح البخاري« (194)

 .(333/ 6»حاشية ابن عابدين« ) (195)

 . (5/294الفتاوى الهندية ) (196)
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بالنبيِّ   القتداءُ  العلماء،  أوردها  مسألة  وبعبارة   صلى الله عليه وسلموهذه  الخَلقيَّة،  الفِعال  في 

وممن   القوم،  عادة  عل  كانت  ما  أي  العادية،  في  به  القتداء  وكذلك  الِجبلِّية،  أخرى: 

)الشفا كتابه  في  عياض  القاضي  هذا  عل  الأصوليون    (197) (  تكلم  هذا  عل  وتكلم 

)التحبير في  المحيط  (198) (  كالمرداوي  )البحر  في  كلام  (199) (  والزركشي  من  ويُستفاد   ،

 .(200) ( ابن تيمية كما في )مجموع الفتاوى

عل أقسام خمسة، وقد ذكرتها في شرح )الأصول من علم    صلى الله عليه وسلم وذلك أنَّ أفعال النبي  

 ، والذي يهمني الأفعال الجبليَّة والأفعال العادية.   الأصول( لشيخنا ابن عثيمي 

 أما الجبليَّة فهي نوعان: 

 يجتمع فيه الجميع، كأصل القيام والجلوس والأكل ...إلخ.  النوع الأول:

 يتمايَز فيه الناس، بأن يُب طعامًا دون طعام، وهكذا.  النوع الثاني:

بالنبي   القتداء  يصح  هذا  أنس    صلى الله عليه وسلمفمثل  قال  البخاري  ففي  عليه،  ويُثاب  فيه 

  :"    ...  ِالله ولَ  رَسم حْفَةِ   صلى الله عليه وسلمفَرَأَيْتم  الصَّ حَوَالَِِ  مِنْ  اءَ  بَّ الدُّ قَالَ:  "  يَتَتَبَّعم  فَلَمْ    "، 

 

 . (27/ 2الشفا بتعريف حقوق المصطفى ) (197)

 . (1455/  3»التحبير شرح التحرير« ) (198)

 (.  23/ 6»البحر المحيط في أصول الفقه« ) (199)

 .(325/ 22»مجموع الفتاوى« ) (200)
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يَوْمَئِذٍ  نذْم  مم اءَ  بَّ الدُّ أمحِبُّ  باء  (201)   "  أَزَلْ  الدر النبي    -وهو القرع-، فأحبَّ أنس    صلى الله عليه وسلملأنَّ 

 كان يُبه، فتابعه في شيء جبلي يتمايز فيه بنو آدم. 

فهي من حيث الجملة قسمان: قسم تتفق   -يعني عادة القوم-أما الأفعال العادية  

النبي   النبي    صلى الله عليه وسلمعادة  عادة  تُخالف  وقسم  قومك،  عند  العادات  أحد  عادة    صلى الله عليه وسلم مع 

عند   فالشائع  والرداء،  الإزار  أو  للعمامة  السعودي  لبس  الثاني  القسم  ومن  قومك، 

السعوديي أنهم ل يلبسون الإزار والرداء ول العمامة وليس هذا من هديهم، فلو لبسه  

 سعوديٌّ لوقع في الشهرة، والشهرة منهيٌّ عنها. 

العمامة   يلبسون  السودانيي  فإنَّ  للعمامة،  السودانيي  كلبس  الأول  القسم  أما 

النبي   لأنَّ  العمامة  لبس  د  تقصَّ سودانيًّا  أنَّ  فلو  عادة،  من  أكثر  وعندهم    صلى الله عليه وسلموغيرها، 

عمر   ابن  كان  كما  ذلك،  عل  يُثاب  فإنه  يلبسها  يلبس    كان  البخاري  في  كما 

 .(202)  يلبسها صلى الله عليه وسلمالنعال السبتية، فلما سُئل قال: كان النبي 

وهذه المسائل دقيقة ويُُتاج إل ضبطها وفهما، ومما أفاد ابن تيمية كما في )مجموع 

الرجل لباس قومه يلبس  اللباس أن  السنة في  أنَّ  النبي  (203)   الفتاوى(  لبس    صلى الله عليه وسلم، لأنَّ 

 لباس قومه، فخرج في قوم يلبسون الإزار والرداء والعمامة فلبس لبسهم. 

لكن إذا كان عند قومك أكثر من عادة وإحدى هذه العادات توافق ما كان يلبسه 

 فموافقته في ذلك محبةً له يُثاب عليها الإنسان.  صلى الله عليه وسلمالنبي  

 

 (. 2041( رقم: )121/ 6) »صحيح مسلم«(، 5439( رقم: )79/ 7) »صحيح البخاري« (201)

 ( 166( رقم: )44/ 1) »صحيح البخاري« (202)

 ( 311/ 22»مجموع الفتاوى« ) (203)
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 (:88الفائدة )

( الصفحة  إذا  179/    7في  الداعي  إجابة  ومنها  المسلم،  عل  المسلم  ذكر حق   )

فقال   ترك    دعاه،  في  عذرًا  تكون  أن  يصح  ل  بأشياء  يعتذرون  أناسًا  هناك  إنَّ 

صةِ فِ    "إجابة الدعوة، ومما قال:   عٌ فِ الأعذارِ الْرخِّ وحصلَ أيضًا فِ نظرِ بعضِهم توسُّ

صًا لِذا العمومِ كقوله: )لا ينبغي لأهلِ الفضلِ   تركِ إجابةِ الداعي، وجعلِ بعضِها مَصِّ

لِ بالْجابةِ فِ حقِّ   عم إلَ إجابةِ الدعواتِ( أو كمَ قال، فجعلَ هذا القدرَ من التبذُّ التسُّْ

صًا لِذا العموم   . "أهلِ الفضلِ مَصِّ

بحق   الناس  أول  الفضل  أهل  أنَّ  فالأصل  وصدق،  هذا،  مثل  عل  يعيب  فهو 

إخوانهم المسلمي، فلذا يستحب لَم أن يُجيبوا الدعوة، إل إذا تعارضت مع مصلحة 

أكبر وأهم منها، لكن الأصل أنه يُجيب الدعوة، وهو أمر جاءت به الشريعة وأول من  

 يقوم به أهل الفضل. 

فهذا   ون  المتكبرِّ بذلك  يقول  كما  القدر  من  تُنزل  الدعوة  إجابة  أنَّ  م  يُتوهَّ أن  أما 

 هو خير الَدي.  صلى الله عليه وسلمخطأ، وهدي النبي 

 (:89الفائدة )

( ذكر أنَّ المجاهد في سبيل الل ل يكون مجاهدًا إل إذا وُجد  255/    7في الصفحة ) 

ليست موجودةً   النية  يُقاتل وهذه  مَن  وأنَّ هذا شرط، فلذلك  النية، وهو إعلاء كلمة الل 

موسى   أب  لحديث  الل،  سبيل  في  جهادًا  يعتبر  فلا  النبي    عنده  عن    صلى الله عليه وسلم أنَّ  سُئل 
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ونَ كَلمَِةم اللهَِّ » الرجل يُقاتل شجاعةً ورياءً حميَّةً، أير ذلك في سبيل الل؟ قال:   مَنْ قَاتَلَ لِتَكم

وَ فِِ سَبيِلِ اللهَِّ عَزَّ وَجَلَّ  لْيَا، فَهم  فلا يكون إل مَن قاتل لَذه النية. ،  ( 204)   « هِيَ العم

وذكر أنَّ المجاهد يُثاب عل الجهاد ولو لم يستحضر النية، وقد تقدم الكلام حول 

 ، وتكفي النية العامة، وذكر حديث الخيل المربوطة في سبيل الل. (205)  هذه المسألة 

لكن إذا قلنا بذلك فلَ ينبغي أن تمضيَّقَ فيه بحيثم تشتِطم مقارنتمه   ":  فقال  

هِه  لساعةِ شَوعِه فِ القتالِ، بل يكونم الأمرم أوسعَ من هذا، ويمكتفَى بالقصدِ العامِّ لتوجُّ

، ثم ذكر حديث الخيل الذي  "إلَ القتالِ، وقصدِه بالْروجِ إليه لْعلَءِ كلمةِ اللهِ تعالَ  

 تقدم الكلام فيه. 

بينَهمَ فرقٌ،  "ثم قال:   يبعدم أن يكونَ  النية أكثر أجرًا   ولا  ]يعني الذي يستحضِر 

إلا أنَّ الأقربَ عندنا ما ذكرناه من أنَّه لا يشتِطم اقتِانم القصدِ بأولِ  ممن لم يستحضرها[ 

الفعلِ الْخصوصِ بعدَ أن يكونَ القصدم صحيحًا فِ الْهادِ لْعلَءِ كلمةِ اللهِ تعالَ دفعًا  

حضورِ   فالتزامم  غفلةٍ،  علَ  تأتي  وقد  دَهَشٍ،  حالةم  الفزعِ  حالةَ  فإنَّ  ةِ،  والْشقَّ للحرجِ 

ةٌ    . "الْواطرِ فِ ذلك الوقتِ حرجٌ ومشقَّ

فلو أنَّ مجاهدًا يُجاهدُ في سبيل الل وهو مستحضر عند القتال، لكن كان في حالة راحة  

بالنية   مُثاب  هو  فيقال  اللحظات،  هذه  النية في  يستحضر  ولم  فقامَ سريعًا  العدو  ثم هجم 

 . -والل أعلم -الأول، لكن إذا استحضر النية في كل قتال وفي كل لحظة كان أجره أكثر  

 

 (. 1904( رقم: )46/ 6)  (، »صحيح مسلم«123( رقم: )37/ 1) »صحيح البخاري« (204)

 (. 76انظر الفائدة رقم ) (205)
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 (:90الفائدة )

مِرارًا وهو النظر إل سياق    (206) ( تكلم عل ما سبق ذكره262/    7في الصفحة )

بِذا يظهرم لكَ ضعفم   "الكلام، لكن هنا أشار إل أمر وهو الرد عل الظاهرية، فقال:  

وسياقِه،  بقرائنهِ  منه  الْرادِ  علَ  يمستدَلُّ  الكلَمَ  أنَّ  م  ويتبيَّْ كثيرةٍ،  مواضعَ  فِ  ةِ  الظاهريَّ

 . "ودلالةِ الدليلِ الْارجِ علَ الْرادِ منه، وغيِر ذلك 

ل الدليل أكثر مما سِيق من أجله،  السياق وغيره وأل يُُمَّ يُنظر إل  فإذن لبد أن 

 ، وهو مراد ابن دقيق العيد. (207)  وهذه قاعدة مهمة ذكرها ابن رجب

عائشة   ومسلم عن  البخاري  المراد: روى  منه  يتَّضح  مثالً  عليها    وأذكر 

افعلِّ ما يفعل الْاج غير  فقال: »  صلى الله عليه وسلم أنها قالت: لما جئنا سرف حضتُ، فسألت النبيَّ  

ري تطهَّ بالبيت حتى  تطوفِ  الحائض  (208)«  ألا  قراءة  وفيه جواز  بعضهم وقال:  بالَغ   ،

ل الحديث ما لم يسق من أجله   للقرآن، فيقال: ل يصح أن يُتوسع في الستدلل فيُحمَّ

يُؤتى ببقية  وهو في حديث عائشة المتقدم سيق لأجل عدم جواز طواف الحائض، فلا  

أفعال الحاج ومنها احتمال أن يقرأ القرآن فإذن يجوز للحائض أن تقرأ القرآن ...إلخ،  

 فهذا فيه تحميل السياق ما ل يُتمل. 

 

 (. 32انظر الفائدة رقم ) (206)

 (. 3/250) لابن رجب فتح الباري (207)

 ( 1211( رقم: )30/ 4) (، و»صحيح مسلم«294( رقم: )66/ 1) »صحيح البخاري« (208)
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وتقدم أنه قد ذكر هذا ابن رجب، وذكره ابن دقيق العيد، وهذه مهمة يُتاج إليها  

في أشياء كثيرة، فقد ذكر بعض علمائنا أنَّ إجابة المؤذن ل تُب، وهذا صحيح ولكن  

حويرث   بن  مالك  حديث  من  السبعة  روى  ما  بحديث  واستدل  الدليل،  في  البحث 

    النبي »  صلى الله عليه وسلمأنَّ  مْ  ...  قال:  كم مَّ وَلْيَؤم مْ،  كم أَحَدم مْ  لَكم نْ  فَلْيمؤَذِّ لََةم  الصَّ تِ  حَضََْ فَإذَِا 

مْ  كم  ، فقال: لم يقل: أجيبوا المؤذن إذا أذَّن وردِّدوا مع المؤذن. (209) الحديث  « أَكْبََّم

 لكن يقال: الحديث لم يُسَق لأجل هذا، فإذن لبد أن تُضبط أمثال هذه. 

 (:91الفائدة )

( ذكر كلامًا يُكتب بماء الذهب، فذكر أنه ليس كل قاعدة  268/    7في الصفحة )

شرعي، أما مجرد أن تُذكر قاعدة فتصح حجة فهذا  يُسلَّم لَا، فالقواعد تحتاج إل دليل  

الموقعي )أعلام  القيم في  ابن  الإمام  ذكر هذا  وقد  والشوكاني في   (210) (  غير صحيح، 

، فالقواعد التي تُذكر في الكتب إن لم تُبنَ عل دليل  (211) (  )أدب الطلب ومنتهى الأدب

 فلا يُُتج بها. 

واعلم أنَّ هذه التخصيصات إن أمخِذَت من قاعدةٍ كليَّةٍ لا مستندَ    ":  قال  

  ... الاتِّفاقِ عليها  إلَ  فتحتاجم   ، ٍ إلَ نصٍّ معيَّْ دليل مأثور  "فيها  فيها  يكن  لم  إذا  أي   .

فإن لم يكن هذا ول هذا، قال:   تلك    "فنحتاج إل إجماع، لأنَّ الإجماع حجة،  وإثباتِ 

 

 (. 674( رقم: )134/ 2) (، »صحيح مسلم«628( رقم: )128/ 1) »صحيح البخاري« (209)

 .(293/  3»أعلام الموقعين« ) (210)

 (.112»أدب الطلب ومنتهى الأدب« )ص (211)
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القاعدةِ بدليلٍ، وإن استندَت إلَ نصٍّ فلَ بدَّ من النظرِ فِ دلالتهِ معَ دلالةِ هذا العمومِ  

 . " ووجهِ الْمعِ بينهمَ، أو التعارض

 (:92الفائدة )

 ( الصفحة  تقدم  284/    7في  اختلَفت، وقد  إذا  الطرق  بي  للتُّجيح  ذكر سبيلًا   )

د المخرج، لكن هنا ذكر سبيلًا للتُّجيح،   كثيًرا أنه يذكر أهمية التُّجيح بي الروايات إذا اتحَّ

نظَرَ إلَ هذه الطرقِ ومَارجِها، فإذا اختلفت الرواياتم فِ    "فقال:   والذي يظهرم فِ هذا: أن يم

مَرجٍ واحدٍ أخَذْنا بالأكثرِ فالأكثرِ، أو بالأحفظِ فالأحفظِ، ثم نظرنا إلَ أقربِِا دلالةً علَ  

مِلَ بِا    . "الْقصودِ فعم

العيد   دقيق  ابن  شرح  من  الفوائد  من  ذكره  تيسرَّ  ما  ينتهي  عل   وبهذا 

( وهو المسمى ب )إحكام الأحكام(، وقد حاولت باجتهادي أن أفرز  الأحكام)عمدة  

وإياكم   يرزقني  وأن  بها،  وإياكم  ينفعني  أن  الل  وأسأل  أبديته،  ما  وهو  الأهم،  منها 

دقيق   لبن  يغفر  أن  الل  وأسأل  أنفسنا،  إل  يكلنا  وأل  الصالح،  والعمل  النافع  العلم 

التقعيد وله تأصيلات وتقعيدات مفيدة، وفوائد ولطائف نفيسة   العيد، فإنه متميِّز  في 

 كما تقدمت الإشارة إل بعضها. 
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